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الحتويات 
عن الاب 


الاب : شرح الورقات في أصول الفقه 

المؤلف : محمد الحسن ولد محمد الملقب ب"الددو" الشنقيطى 

مصدر الاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع . طأع جع 1 ك1 بوكو / ماغط 

[الكاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ه دروس] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


مد الحسن ولد مد الملقب ب"الددو" ولد نباية شبر أكتوبر ١478‏ مء في البادية التابعة لمقاطعة أب تلميت. بدأ دراسة القرآن الكريم 
2 السنة الخامسة و كله نل از الساعة. درس مبادئ العلوم الشرعية» و ححب جده الشيخ مد عاللي ولد عبد الودود رحمه الله 
تعالى و درس عليه و لازمه حتى وفاته. تبحر في مختلف العلوم الشرعية على جده و على خاليه تمد يحبى و ممد سالم ابني عدود. 
شارك في با كالوريا ١1945‏ مء و كان من المتفوقين علي المستوي الوطني » و أعطي منحة إلى تونس و اعتذر عنها. جل في جامعة 
00 كية اتلقوق:-.وبشتازلك :ىق مسابقة المحهد الغالى للدراضات: و"البسيوت اللانتاانية فاه الأول فيا © عاء الأول فى 
مسابقة القسم الجامعي لجامعة الإمام مد بن سعود في انواكشوط ليلتحق به» و إثر مقابلة مع مدير الجامعة أثناء زيارة له لانواكشوط 
اتخذ هذا الأخير قرارا بنقل محمد الحسن إلى الرياض. مباشرة إثر تحديد مستوى جلته الجامعة في الرياض في المستوى الثالث ليكمل 
الدراسة فيها. حصل عل الماجستير بامتياز في نفس الجامعة و كانت رسالته عن "مخاطبات القضاة". يعد في نفس الجامعة رسالة 
للدكتوراه الدولة. يشهد له العلماء بالتبحر في العلوم الشرعية امختلفة» قرآنا و سنة و فقها و أصولا فضلا عن معرفة واسعة بلغة العرب و 
تاريخهم» و بالعلوم الكلامية و المنطقية .. له معرفة عميقة بعلماء موريتانيا و إنتاجهم و له اطلاع جيد على العصر و علومه و مستجداته. 
متزوج وله أبناء و بنات. شارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية و درس و حاضر في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي وآسيا و 
أمزيكاءوله رسائل مطبوغة 6 طبعت:رسالتة للناجيتين. د :عدد كبين من 'الفتاوى: و الأشرطة الى يفضل العامة :و اتخاصة اقتناءهاء 
له علاقات جيدة بعلماء العالم الإسلامي. الكل موز كزان وان ب نا] كوو بولند توفي 4 20 ازيل لم أهم 
ما يأخذ عليه الحكام صدعه بالحق و إفتاؤه بما بعلم و يفقه مشهورا بالتواضع الجم وحسن الخلق و سد اتخلت. -حفظه الله ووققه وسدد 
خطاه . 
نقلا عن موقع الشيخ على الإنترنت 
أعطء ركع ل ع . كوا ماغط 
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]1[ شرح الورقات في أصول الفقه‎ ١ 


شرح الورقات في أصول الفقه ]١[‏ 

إن لعلم أصول الفقه مكانة عظيمة بين العلوم الشرعية» فهو العلم الذي تعرف به مدارك الأحكام» وكيفية الاستنباط» فكان خير زاد 
لطااب العلم حت ينفع نفسه ودينه وأمته. 

ومن المعلوم أن على طالب لمم أن يسلك سل التدرج في شتى الفنون» إذا كانت رسالة الورقات للإمام الجويني من خير ما يبدأ به 
المبتدثون في هذا الفن» وقد بدأ المؤلف رحمه الله بذكر تعريف أصول الفقه لفظاً ولقباء ثم شرع في ذكر الأحكام الشرعية وشرحها. 


١٠١١‏ خوك الفقه: أهميته » وهيدا نشأته 
أصول الفقه: أهميته» ومبداً نشأته 
الله الرحمن الرحيم احمد لله رب العالمين» وأصلي وأسل على من بعث رحمة للعالمين» وعل آله وأححابه ومن اهتدى بهديه» واستن 
بسنته إلى يوم الدين. 
هذا شرح ورقات مام الحرمين ا الفقه» لات ساب 0 لبدعة 5 اموا الفقه» وضعه إمام الشافعية: 
52000 2 2 من 50 والفقهاء الحرلق وقد ألم هذه الورقات لتكون 0 لطلااب العلم يعرفون به بعض 
مخطلعات أصول الفقة: 


١‏ الاب والسنة بيحث فيهما من جهتين 

الكّاب والسنة يبحث فيهما من جهتين 

وك الفقه علم من أهم العلوم الشرعية؛ لأنه عم يتوصل به إلى فهم الاب والسنة 2 الأحكام منهماء وذلك أن الكّاب والسنة 
بيحث فيهما من جهتين: جهة الورود» وجهة الدلالة: أما جهة الورود فهي التقل» بمعنى: اللتحقق من ثبوت نسبة القرآن إلى الله 
والتحقق من ثبوت الحديث إلى الني صلل الله عليه وسلم؛ وذلك بالرواية والإسناد. 

وأما جهة الدلالة» فعناها: ما يراد ببذا الكلام» أي: ما يريده الله من عباده بهذا اللفظ» وما يريده النني ل الله عليه وسلم من أمته 
بهذا اللفظ» وهاتان الجهتان لم حت الصحابة رضوان الله علهم ال عنما آنا جهة الورود فلسماعهم من النبي المعصوم صلى الله عليه 
وسلم داقر وام تدينة الذلالة فلأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة» وكذلك لم تشتد حاجة التابعين إلى البحث فيهماء 

أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله تعالى لمم لأن الله تعالى يقول: | والسَابقُونَ الأولونَ منَ المهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ 
والَِينَ اتبعوهم يإِحسّان رضي اللهُ عنم ورضوا عَنْه| [التوبة:٠٠٠]‏ » ويقول: إِفَإنَ الله لا يرضى عَنِ الْقّوم الْقَاسقَينَ| [التوبة:ة] 
؛ فنفى عنبم الفسق بحلول الرضوان علهم» وإذا انتفى عنهم الفسق وجب لهم ضده وهو العدالة؛ لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها 
أو من ضدهاء ولم يحتج التابعون كذلك إلى البحث كثيراً في جهة الدلالة؛ لأنهم ما زالوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة» ولم 
تختلط الحضارة العربية بعد بالحضارات الأخرى اختلاطاً مؤثرأ لكن حين جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين: أما 
حية الزروة فلأنهم لم يلقوا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلء ولم يلقوا الصحابة المعدلين بتعديل الله وإئما لقوا التابعين وفيهم العدول 
قر النذ وك فانكدا جنا لل البسة ف دية الررودك واعددانج |“ كذ إلا إل الضق:ق عحية الدلااف يأن اللضارة العريية قد لطت 
بغيرها من حضارات أهل الأرضء وتغيرت الأوضاع عما كانت عليه» فاتتقلت المدنية التي كانت في الحضارات الأخرى إلى جزيرة 
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لغوت واتقلت الغرب الضا عم جزيرتهم» وتغيرت لغتهم» وداخلها كثير من المجاز ومن اللغات الأخرى؛ فاحتيج -إذاً- إلى البحث 
فى الدلالة. 

ومن هنالك جاءت نشأة المذاهب» فليس للصحابة مذاهب ولا للتابعين مذاهب» وإئما بدأت المذاهب مع أتباع التابعين؛ للحاجة إلى 
البحث في هاتين الجهتين. 

وعلم أضول الفقه: هو عل اقتصاد الشريعة» فعل الاقتصاد في علوم الدنيا: هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير الحصورة 
من الموارد امحصورة» وعلم اضول الفقه: هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير الحصورة من النصوص المحصورة» 
فايات القران الكريم بالعد الكوفي: (551) آية» وبالعد المدني: (7194) آية. 

وآيات الأحكام منها خمسمائة آية» وأحاديث ابي فلل ال عليه وسلم التي وصلت إلبنا بالق لا عار بلاقانة الك جديك» واحادية 
الأحكام منها لا تتجاوز أحد عشر ألف حديثء ومواقع الإجماع محصورة قليلة» ومع هذا فالنوازل والوقائع لا حصر لحاء فكل يوم بتجدد 
منها الكثير» ولله تعالى حك في كل مسألة» وإئما يؤخذ ذلك بالاجتباد على طرق الاستدلال المعروفة والفهمء وإما يتم ذلك بأصول 
الفقه» فلما كان هذا العم مبذه المثابة؛ احتيج إلى وضع مؤلفات فيه تيين مصطلحات أحعابه» وتيين مرادهم 0 الأمور التي 
تخفى على من سواهمء وأول من جمع كابأ مستقلا في هذا العم هو حمد بن إدريس الشافي المطلبي القرشي رحمه اللهء وقد ولد سنة 
(0واه) وتوفي سنة (7084ه) » وقد أل فيه رسالته المشبورة» ثم بعده لتابع الناس على التأليت على هذا العلم. 


٠‏ مدرستا العلماء في أصول الفقه 

مدرستا العلماء في أصول الفقه 

وقد اشتهر فيه مدرستان: إحداهما تسمى بمدرسة الفقهاء» وهي التى أخذ بها فقهاء الحنفية» وتنطلق من الفتاوي والمسائل التى تروى 

عن الأعة بطو سابتلا كرا وسار سه قاد ْ ْ 

والمدرسة الثانية: هي التي اشتبرت بعدرسة المتكلمين» وعليها سار فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة» وهي تنطلق من 5 القاعدة» 

فتمثل لها ببعض الفروع» ولا تذكر فل الفروة إلا ما كان مثالةً للقاعدة فقط» وهذه الطريقة هي التي كثرت التاليف عليهاء وقد 
حاول بعض المتأخرين ابجمع بين الطريقتين فألفوا بعض الكتب الت تمع بين طريقة المتكامين وطريقة الحنفية» وكثرت التاليف في 

اف الفقه ما بين مطول ومختصرء ونظم ونثر» وهذه الورقات قد وضع الله لما القبول» فلاقت شبرة ورواجا منذ عصر المؤلف إلى 

وقتنا هذاء ول يزل الناس يشرحونها وينظمونها ويدرسونها ويحفظونها لأولادهم الصغار. 


٠6‏ مقدمة الورقات 

مقدمة الورقات 

بذ المؤلق رع الله بقوله: (يسم الله الرحمن الرحيم) وذلك اقتداء بالقرآن الكريم» فإن الله افتتحه بالبسملة» وبعدها عمد الله عن 
وجل» وشرح البسملة يطول الكلام فيه» وقد تعرضنا له في شرح بعض الكتب الماضية. 

والمقصود هنا: أبدأ يسم الله الرحمن الرحيم. 

أو: أؤلف بسم الله الرحمن الرحيمء أي: مستعيناً باسم الله الرحمن الرحيم. 


قال رجه الله: [هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه» وذلك مؤلف من جزئين مفردين» أحدهما: اللأصول والثاني 
الفقه] . 


بهذه المقدمة افتتتح ا سريت أل بالكاب» فقّال: (هذه ورقات) » والورقات: جمع ورقة» وذلك للقلت» أي: أنها أوراق قليلة 
ولا يقصد بها التطويل والتكثير» وهي مع ذلك تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقّه. 
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فصول: الفصل ما اختص من العلم بما جمعه» وغالباً ما تسمى الفصول لما يجتمع من مسائل العلم تحت باب واحد» 2 
ما معه إلى فصولء ولا يقصد بتلك الفصول المعروفة في الاصطلاح ببذاء وإنما يقصد بها مسائل من أصول الفقه» ميتم فيا اساسا 
بتعريف المقدمات الكبرى والاصطلاحات. 

وقوله: (على معرفة) » أي: على تعريف فصول من أصول الفقه» ثم بدأ ذلك بتعريف أصول الفقه» وقال (وذلك) أي: أصول الفقه 
(مؤلف من جزتئين) أي: هذا الاسم مؤلف من جزئين» والمقصود بالجزئين هنا: الكلمتان اللتان ألف منهما المركب الإضافي» وهو أصول 
الفقه. 

(من جزئين مفردين أحدهما الأصول) أي: أحد هنين الجزئين أصول» (والثاني الفقه) » فهاتان الكامتان منهما تألف اسم هذا العلل 
فلهما تعريفان: تعريف بالمعنى الإضافي» وتعريف بالمعنى التركيبي» أما تعريفهما بالمعنى الإضافي فالمقصود به: تعريف الأصول بغض 
النظر عن إضافتها إلى الفقه» وتعريف الفقه بغض النظر عن إضافة الأصول إليه» ثم بعد ذلك التعريف بِأَتي التعريف بالمعنى اللقبي: 


٠ 8‏ ريت" أصول الثقه لفط ولقا 

فريك اقول اللتفلقها رقا 

فبدأ بتعريف هنين الجزئين» ومعنى قوله (مفردين) : أي: ليس واحد منبما مركاء ولا يقصد الإفراد الذي يقابل التثنية واجمع» بل 
يقصد هنا أن كل واحد من هذين الجزئين غير ركب» فليس فيهما تركيب إضاني. 

قال رحمه الله: [فالأصل ما يبنى عليه غيره] : بدأ بالجزء الأول وهو الأصول؛ فذكر أن الأصول: جمع أصل» وعرف الأصل فقال: 
هو ما يبنى عليه غيره» وهذا في الاصطلاح» والأصل في اللغة: هو ما يبنى عليه غيره من أساس الدار» وعلى ما ينبت عليه غيره كأصل 
الشجر. 

قال ر حمه الله: [والفرع ما يبلق على غيره] ذى هنا مقابل الاآصل وهو الفرع» وتعريفه 2 الاصطلاح: هو ما ببلى عل غيره٠‏ 

ثم عرف الفقه» فقال: [الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتباد] . 

الفقه: مصدر فقه إذا فهم» وهو في اللغة الفهم» ومنه قوله تعالى: إقَالوا يا شعيب ما تمه كثيرا ما تقول| [هود:١9]‏ أي: ما نفهم 
كثيراً نما تقول. 

وف الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتباد» وتعريفه هنا بالمعرفة: يقصد به الذي يقوم بنفس الفقيه» اي: الصفة 
التي تقوم بنفس الفقيه ليكون بها فقبا وإذا أردنا تعريفه كعلم من العلوم قلنا: العلم المتعلق بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد» 
فنجعله قسما من أقسام العلوم يتعلق بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتباد. 

والأحكام: جمع حك» وهو في اللغة: الإتقان» فيقال: أحكر لشم 

أي: إحكاماً وحكأ إذا أتقنه» ومنه قوله تعالى: |الر كاب أحكت آياته ثم فصَلتْ من لَدنْ حكم خَبير| [هود:١]‏ . 

ويطلق كذلك على الإمساك» فيقال: حك السفيه» إذا أمسكه عن سفهه ورده عنه» ومنه قول جرير: أبن حنيفة أحكموا سفهاء . 
إني أخاف علي أن أغضبا أبني حنيفة إنني إن أَممك أدع المامة لا تواري أرنبا وهو في الاصطلاح: إثبات أمى لأمى أو نفيه عنه. 
أو نفيه عنه: كك (ل يقم زيد ولم يمت زيد) » و (ليس هذا بواجب وليس هذا بحرام) » فكل ذلك يسمى حكاء وهو ينقسم باعتبار 
أصله إلى ثلاثة أقسام: إلى ح شرعي» وحم عقلى »2 وحم عادي» فالذي ثبت أغرنا 0 أو ينفى م عن م لا يخلو أن يكون 
شرعا. 

أي: وتحيا مزلا هن عند الله عن وجل » وما صدر عنه لسمى بالأحكام الشرعية. 
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والشرع: معناه: البيان والإظهار» ويطاق أيضاً على الشرب» فيقال: شرع الأمى إذا بينه» ومنه شراع السفينة؛ لوضوحه وإظهاره» 
ويقال: شرعت الدابة إذا دخلت في الماء لتشرب منه» وتطلق الشريعة على الماء كاء الغدير أو البركة التى يشرب منه. 

نعؤقا الاسلاقي ها أكليزه:[ شمن الأحكام للبافة رمك للآن كوه فين قرب من القاييه والععياذكة 

قال رحمه الله: [والحك الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به] (خطاب الله) أي: هذا الذي يؤخل 
منه الحم الشرعي وهو الوحي. 

(خطاب الله) » أي: كلامه الموجه إلى عباده سواء أنزل بلفظه ومعناه كالقرآن والحديث القدسىء أو أنزل بمعناه فعبر عنه النبى صلى 
الله عليه وسلم بكلامهء وهو السئة النبوية» أو جاء دليله جملا وكلف المكلف بالاجتباد في استنباطه وانتك اععةه قا ريه 5 
سواءً أجمعوا عليه فكان إجماعاً قطعيا أو لم يمعوا عليه فكان اجتباداً قابلاً للقبول والرد. 

(خطاب الله المتعلق بفعل المكلف) تفرج بذلك خطاب الله المتعلق بذات اللهء كقوله تعالى: [اّهُ لا ِله ِلَا هو الحي القيوم! 
[البقرة:هه؟] فهذا في ذات الله وصفاته» وخرج كذلك خطاب الله المتعلق بذات الخلوق» كقوله تعللى: إِحَلَمَكر وما تعملونَا 
[الصافات:37] خلقك: هذا خطاب الله المتعلق بذات الخاوق. 

(من حيث إنه مكلف به) خرج بها خطاب الله المتعاق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به» بل من حيث هو مخاوق لله 
كقوله: |حَقَ وهأ تعملون) [الصافات:95] . 

زوه قفملون )| زهاء اعتطاب !الله امداق ينمل المكلق لا ون حيرت إل سكلك: ينه بن سيق هو خاوق لد عر وتم + 

والقسم الثاني: هو الح العقلي: وهو قضية» أي: أمى قابل للصدق والكدذب لا يتوقف على شرع ولا على تجربة» إما تؤخذ بالعقل 
الجرد» وعمول المكلفين متفاوتة» ودرجاتها متباينة» ولكن ما اتفق عليه من الإثبات والنفى هو حك العقل» سواء كان ضرورياً أي: 
لا يحتاج في استنباطه إلى التأمل» أ كان تظرياء 

أي: يحتاج في استنباطه إلى تأمل. 

والقسم الثالث: الحم التجريبي العادي» وهو إثبات أمى لأمى أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صعة التخلف» كا يحصل في إثبات أن 
عماراً من العقاقير دواء لمرض محددء فلم ينزل بذلك وحي ولا يقتضيه عقل؛ وإما عرف من خلال التجربة والتكرار» فتكرر تجرييه على 
المصابين ببذا المرضء فاوحظ تأثيره فيهم جميعا عل علاجاً لذلك المرضء فهذا النوع هو الح العادي» ويمكن تخلفه بأن يستعمل 
مريض هذا الدواء فلا يستفيد منه شيئاء ويستعمله آخر -مريض بنفس المرض- فيستفيد منه؛ وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى» ومثل 
هذا: الإحراق في النار» فإن الأصل أن النار تحرق الأشياء القابلة للاحتراق إذا لامستباء بحصول الشروط كالملامسة وانتفاء الموانع» 
كانتفاء الحائل» وأن يكون الشيء قابلا الاحتراق» ولكن ذلك يمكن أن يستئنى منهء فإبراهي عليه السلام رمي في النار فها احترق؛ 
وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته» فهذه هي الأحكام. 

قوله: (التي طريقها الاجتباد) فالأحكام الشرعية منها ما يأتي صريحاً في الوحي بنص القرآن أو بنص السنة» فلا يكون طريق معرفته 
الاجتهاد» وإنما طريق معرفته الوحي» فهذا لا يسمى فقهاًء بل هو من الأمور المتفق عليها التي جاءت في النص؛ فثلاً: وجوب الصلاة 
والزكاة»؛ ووجوب الطهارة» واباحة البيع وتحريم الربا وتحريم الزناء هذه أمور نصية لا يمكن أن تنسب إلى مذهب من المذاهبء لأنها 
السك هن الحاد عد هو الناس» وإنما هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. 

(التي طريقها) أي: طريق معرقتبا. 7 ٍ 
(الاجتهاد) » والاجتهاد في اللغة: بذل الجهد في أي شىء» فيقال: اجتهد فلان في السير» أي: عدا فيه وجد» ويقال: اجتبد في الأمر. 
أي: بذل قصارى جهده فيه. ْ 

والاجتباد في الاصطلاح: بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام مأخوذ من أدلتهاء فهو مختص بمن كان فقيياً أي: متصفاً بشروط 
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الاجتباد» وبمن بذل كل وسعه -أي: كل طاقته- للوصول إلى ظنء فلا يلزم القطع بالاجتبادات» بل لا بمكن القطع بهاء وقد كان 
مالك رحمه الله يقول: إإِنْ نظن إِلّا ظنا وما نحن عِستَيقنينَ| [الجائية:“م] » فكل ما طريقه الاجتهاد يتعذر فيه القطع بتفاوت عقول 
الناس. 

وقوله: (في تحصيل علم) أي: الوصول إليه بتحصيل ظن٠‏ 

(بالأحكام الشرعية) : أي: بكم شرعي قد جاء أصله في الوحي» ثم بذل الجهد في استخراجه واستنباطه. 

(بالأحكام الشرعية من أدلتها) أي: أن يكون ذلك مأخوذاً من الأدلته وهذا التعريف الذي ذكه هنا للقفه تعريف مختصرء وللأصوليين 
تعريف مطول وهو: الفقه: هو العم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلة. 

الفقه إذاً: هو العلم بالأحكام الشرعية» والعلم هنا لا يقصد به القطع» بل يقصد به الفهم والإدراك» فيشمل ذلك القطعيات والظنيات. 
(بالأحكام الشرعية) سبق تعريفها. 

(العملية) فذلك مخرج للعقائدء فإن العلم با علم بالأحكام الشرعية غير العملية» بل النظرية المكتسب بخلاف الموحىء فالوحي لا 
يكتسب إنما هو اختيار من عند الله. 


٠6٠‏ تعريف الدليل وا واف 

تعريف الدليل وأقسامه ش 

(من أدلتها) » فاكتساب الأحكام لا يمكن أن يكون بالأوهام والتخمين» بل لابد فيه من الرجوع للأدلة» والأدلة جمع دليل» والدايل 
في اللغة المرشد» سواء أكان ذلك في الحسيات أو في المعنويات» فن إطلاقه على الحسيات قول الشاعى: إذا حل دين على البحصبي 
فقل له تزود بزاد واستعن بدليل سيصبح فوقي أقتم ارش واقعاً بابي قلا أو من وراء دليل فالدليل هنا: هو الكريت الذي 0 
المسافات ويدل السائر فيهاء ومن إطلاقه على المعنويات قول الله تعالى: [أَلم تر إِلَ ريك كيف مد الظل ولو شَاءَ عله سَائم ثم 
جَعَلنًا الشّمس عليه دَلِيلا| [الفرقان:هغ] » (جَعَلنَا الشمس عليه دلِيلًا) أي: علامة عليه مرشدة لوجوده. 

والدليل في الاصطلاح: هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريء» ويكن أن تقول: ما يتوصل بصحيح النظر فيه 
-أي: بالنظر الصحيح فيه- إلى العلم بمطلوب خبري» فالتوصل إنما يكون بصحيح النظر -أي: النظر الصحيح- والنظر حركة النفس في 
المتفولااك توعرك ارا سوسات سين (باتخيل )+ 

فالنظر إذا: هو التفكير» وهو صحيح وفاسد» فالصحيح من النظر: كان من الجية التي يدن كا اندي عل مداولةه. 

والفاسد من النظر: ما كان من 0 التى لا يدل منها على مدلوله» فثلاً: الذي يريد أن يعمل دولاباً من خشبء إذا بحث في اللهشب 
بن ةردم | دكوافة: رون ع برك فا 11 شر له فهذا الوجه لا يوصل إلى المراد» لكن إذا بحث من جهة استقامة 
الحشب واعوجاجه» ولينه وقساوته» أدى هذا إلى المطلوب؛ لانه الوجه الذي يعين على صناعة الدولاب منه. 

(إلى العلم) أغلب إطلاق الأصوليين للدليل على ما يوصل إلى العلم أو الظن» وبعضهم يخص ما يوصل إلى العلم ببذا المصطلح: الدليل» 
ويطلق على ما يوصل إلى الظن الأمارة» ولكن ذلك في اصطلاح مندرس ١‏ التوعلية المؤلفون: 

وقوله: (إلى مطلوب خبري) المطلوب: ما لتعلق به النفس»ء والمقصود به: الأعس الذي يكون -قبل إقامة الدليل- عليه دعوى» ووقت 
إقامة الدليل مطلوبا وبعد إقامة الدليل نتيجة» فهو نتيجة ذلك الدليل. 

وقوله: (خبري) منسوب إلى الخبر» فالكلام ينقسم إلى قسمين: إلى إنشاء وخبرء فالإنشاء: إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود» 
كالطلب: قم اجلس وهكذاء فهذا إنشاء» والمعنى لم يوجد قبل قوله قم» ولا يتعلق به التصديق ولا التكذيب. 

وأما الخبر: فهو التحدث عن أمس سبق التحدث عنه» كقول: قت بالأمسء أو كنت قائماً في مكان كذاء أو ستقوم» فهذا تحدث 
عن أمى لا يقارن وجوده التحدث بهء وهو قابل للتصديق والتكذيب» فالحبر كله يقبل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء فلا يقبلهاء 
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والذي يحتاج إلى الدليل هو ما يقبل الصدق والكذبء لأن ما لا يقبل التصديق أو التكذيب لا يحتاج فيه أصلاً إلى الدليل» نما يحتاج 
إلى الدليل فيما يقبل التصديق والتكذيب» فلهذا قلنا: (إلى مطلوب خبري) . 

والأداة تتقسم إلى قسمين: إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية» فالأدلة الإجمالية هي أجناس الأدلة: كالمّاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 
والأدلة التفصيلية: هي جزئيات هذه الأجناس» فثلاً: الأدلة التفصيلية من الكاب مثل قوله تعالى: إي ما الينَ آمُوا ذا مم إل 
الصلاة فاخنيلوا وجوهك | [1دة+] #«قهذا دليل عل ' وجرت غيل الوبعة فى الوصوده والآية هن دليل وجوت الوضؤه:وشكداء 
فهذا دليل تمُصيل لا دليل إجمالي. 

والفقه نما يؤؤخذ من الأدلة التفصيلية» فهي التي ببحث فيا في عل الفقه» وأما أصول الفقه فإنما يتعلق البحث فيه بالأصول الإجمالية» 
والبحث فيه عن اكاب كنس للأدلة التفصيلية» والسنة كذلك وهكذا. 

إذاً: هذا تعريف الفقّه» وبه يعرف أصول الفقه» فأصول الفقه -إذا- بالمعنى اللقبي: هو العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة 
اسم : : 

وإذا أردت الصفة التي يتصف بها الأصولي فتقول: هو العالم بالأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. 

إذاً: هذا معنى اضوك الفقه في المعنى اللي أنه: العلم بالادلة الشرعية الإجمالية» أي: اجناس الادلة» وطرق الاستفادة منهاء أي: 
طرق أخذ الأحكام منباء وهذا يدل على أن الأحكام أيضاً تبحث في أصول الفقه. 

وحال المستفيد» أي: حال الذي بأَخحد الأحكام من الأداد وهو الجتهد. 

إذاً: هذه ثلاثة أمور ينتظمها أصول الفقّه في الاصطلاح: أولً: الكلام في الأدلة نفسها. 

انياً الكلام في طرق دلالتها على الأحكام. 

الثاً: الكلام في شروط آخذها من الأحكام وهو (امجتبد) . 


4 الأحكام الشرعية وأقسامها 

الأحكام الشرعية وأقسامما 

وقد اختلف في موضوع أصول الفقه» فقيل: هو الأدلة الشرعية» وقيل: هو الأحكام الشرعية» والواضم أنه جامع الأمرين» فهو الأدلة 
الشرعية الإجمالية والأحكام الشرعية كذلك؛ لأن الأمرين بيحث فيهما في أصول الفقهء ولهذا بدأ هو بالأحكام فقال: (الأحكام 
الشرعية) » عمّد هذا الباب لبيان أقسام الحم الشرعي. 

قال: [والأحكام سبعة: الواجبء والمندوب»ء والمباح» وا محظور» والمكروه» والصحيح.» والباطل] . 

والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى: بالأحكام التكليفية» والقسم الثاني هسمى: بالأحكام الوضعية. 

أما الأحكام التكليفية: فهي مااركلف :الله اناس طلا أى قياء لل لفل أو2 © أو كيرا فاه فالظلي إما أن كرك هاما أو 
غير جازم» فالجازم: هو الذي يسمى بالإيجاب» وغير الجازم: هو الذي يسمى بالندب» وطلب الترك إما أن يكون جازماً أيضأ فهذا 
الذي يسمى بالتحري» أو أن يكون غير جازم؛ وهذا الذي يسمى بالكراهة» والتخيير: هو الذي يسمى بالإباحة. 

فهذه الخمسة هي الأحكام التكليفية وهي منسوبة إلى التكليف» والتكليف: هو طلب ما فيه كلفة. 

أي: أن يطلب الشارع من عبده ما فيه كلفة. 

أي: مشقة» وهي مشقة الامتثال» ولا يقصد بها أن كل ما يكلفنا الله سبحانه وتعالى به فيه مشْقّة» فالمشقة بمعنى ما لا يقدر عليه 
مرفوعة أصلا لقوله تعالى: إمَا جَعَلَ عَلْكرْ في الدينٍ مِنْ حَرج] [الحج:8/] » وحصول المشقة يقتضى التيسير في الأحكام الشرعية» 
وانما يقصد هنا: أق قن كيك رطا ار ل يكن تكرت نسحن عتقاء: مين وه اماد طاعة: لذ سيعانة بويا قفني ادن للطاعة 
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القاس للقرب من الله تعالى» فهذا معنى كوتنبها تكليفاً بما فيه مشقة. 

وقد اختلف الناس في التكليف: هل هو إلزام ما فيه كلفة» أو طلب ما فيه كلفة؟ فنهم من يعرفه بالإلزام؛ وذلك مقتض نلخروج 
المباح فليس فيه إلزام» وللحروج المندوب فليس فيه إلزام» ونلحروج المكروه فليس فيه إلزام» فيدخل الواجب والمحرم فقط 

وبعضهم يقول: هو طلب ما فيه كلفة» وهذا يدخل الصى؛ فإنه يطلب منه أداء الواجبات على وجه الندب» وترك المحرمات على وجه 
الندب أيضأء فاغرمات فى حقه مكروهة؛ والواجبات فى حقه مندوبة؛ وليس هو ملزماً بذلك؛ لأنه غير مكلف» فإذا قلنا: التكليف: 
هو إلزام ما فيه كلفة» فإنه حرج مله المندوب والمكووه والمباح» واذا قلنا: التكليف: هو طلب ما فيه كلفة» فإن ذلك يقتضى أن 
يكون الصبى مكلفاً وكلذ الأمريخ غير صحيح» فلا يقصد بالإلزام هنا معناه المتبادر» وانما يقصد به أن يكون ذلك هما يتقصد به التعبد 
والطاعة. 1 

قال: (والاحكام سبعة: الوااجب والمندوب والمباح والحظور والمكروه) وهذه 2 الواقع: شغي متعلق الأحكام» فالحم هو اتلحطاب» 
أي: الإبيجاب والندب والإباحة والحظر الكراهة» فهذا هو الحطاب» أما متعلقه: فهو الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. 


١‏ أقسام اللحطاب الوضعي المستقل 

أقسام اللخطاب الوضعي المستقل 

فالمستقل أربعة أقسام هي: السببء والعلة» والشرط والمانع. 

آنأ السبب: فهو ما جعله الشارع علامة على الحم على وجود الك التكليفي» ول يدرك العمل وجه ترتيبه عليه: كزوال الشمس 
سبب لوجوب صلاة الظهر» وكغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب» والعقّل لا يدرك العلاقة بين الزوال وصلاة أربع ركعات» وبين 
الغروب وصلاة ثلاث ركعات وهكذاء فهذا النوع هو السبب. 

وقد عرفه القرافي: بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ لأنه إذا وجد لزم أن يوجد ما عاق عليه. 

ومن عدمه العدم» أي: أنه إذا لم يوجد لم يصح حصول ما علق عليه كدخول الوقت فإنه سبب لوجوب الصلاة» لكن إذا لم يدخل 
0 أن تؤدى وليست بواجبة» ويمكن أن يعراف: بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يازم اود وجود ولا عدم إذاته» فلزوم 
الصلاة بدخول الوقت ليس بذات الوقت» إذ قد تدخل ولا تجب على الإأسان؛ لأنه غير مكلف -مثلا- في ذلك الوقت يسبب عدم 
بلوغه أو بسبب إغماء أو جنون» أو بسبب تلبسه بمائع كالحيض والنفاس ونحو ذلك» فالسبب قد لا يازم من وجوده الوجود داعا إذاته» 
بل مع حصول الشروط وانتفاء الموانع» لكن يلزم من عدمه العدم» فإذا لم يوجد السبب لا يمكن أن يوجد الحم كدخول الوقت 
5 فهي العامة التي رتب الشارع الحم التكليفي علهاء ويدرك العقل وجه ترتيبه عليهاء كالإسكار علة لحرمة اخختمر» والعقل 
يدرك وجه جعله كذلك» ووجه ذلك: أن الحفاظ على العمّل من المقاصد الشرعية ومن ضرورات المكلفين» والخمر تذهب العقل؛ 
فاذلك يدرك العاقل وجه تحريم الشرع لشربهاء ويعلم أن علة تحرعها أنها مسكرة. 

أي: مزيلة للعقل. 

وفي تعريف العلة اصطلاحاً يقال: (الوصف الظاهر) ؛ المنضبط الذي أناط الشارع به الحم فقوله: الوصف الظاهر: لأن العلة لا 
يمكن أن تكون أمراً خفيا لا يطلع عليه. 

(المنضبط) أي: الذي يكون المكلفون فيه سواء» بخلاف الأمور التى لا تتضبط في المشقة» فلا يمكن أن تجعل علة لحم لتفاوت 
درجاتها وتفاوت الناس فيها. 

(الذي رتب الشارع عليه حك) » أي: علقه به وأدرك المكلف وجه ترتيبه عليه. 

وأا الشرط: فهو ما ربط الشارع بوجوده وجود الحكم التكليفي وبانتفائه انتفاءه» ولهذا عرفه القرافي: بأنه ما يلزم من عدمه العدم 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذاته كالطهارة للصلاة» فإنه يلزم من عدها العدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (لا يقبل الله 
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صلاة أحدم | إن أحيث مالم يتوضاً) » ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم إذاته» فإذا توضأ الإنسان لا تجب عليه الصلاة» فليس 
الوضوء موجباً للصلاة لكن عدمه مبطل لا. 

وما المانع: فهو ما رتب الشارع على وجوده انتفاء الحكم؛ وقد عررفه القرافي اط بقول: ما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود 
وول ل وجود ولا م لذاته» كوجود الحيض والنفاس» فالحيض لد ووجوده مانع من وجوب الصلاة» 
والعذ اه ني ريك لاله وا اميا سس عضول القروك والاسات وانتفاء الموانع الأخرى. 


أقسام اللخطاب الوضعي التابع 


أقسام اللخطاب الوضعي التابع 

انا القسم التابع: فهو الصحة» والفساد» والعزيمة» والرخصة: والأداء» والقضاءء والإعادة» فهذه سبعة أقسام هي أقسام متعلق 
الحطاب الوضعي التابع لخطاب التكليفي. 

اي: الذي لا يستقل بذاته. 

فالصحة من أقسام متعلق اللخطاب الوضعي» فيوصف بها لحك الشرعي التكليفي» فتعلق الك التكليفي يوصف بالصحة ويوصف 
بالفساد والبطلان» فيقال: هذه الصلاة صحيحة أو باطلة» وهذا العقد صحيح أو باطل» ومثل ذلك العزيمة والرخصة» فيقال: هذا الحم 
عزيمة وهذا الحم رخصة» وسياًتينا تعريف ذلك. 

فالصحة بمعنى موافقته للشرع» والبطلان بمعنى: مخالفته للشرع. 

والعزيمة بمعنى: ثبات الك وعدم تغييره. 

والرخصة بمعنى: تغيير الح إلى سهولة؛ بسبب عذر اقتضى ذلك مع بقاء سبب الحم الأصلي» كأكل الميتة في حق من يخاف على نفسه 
الحلاك من الجوع» فهذا رخصة» فالمحك الشرعي الأصلي هو حرمة أكل الميتة: |ِحرِمَتٌ عَليكر الْينَة] [المائدة:"] » وسيب تحريها قائم 
وهو خبئها والضرر المترتب على أكلهاء لكن الك الشرعي هنا تغير إلى سهولة؛ لعذر وهو جوع هذا الإنسان الذي أبيح له أكل الميتة» 
مع قيام سبب الحم الأصلي الذي هو اعحبث في الميتة. 

وأما الأداء: فهو فعل العبادة في وقتبا امحدد لها شرعا. 

وأما القضاء: فهر فعلها خارج وقتبا المحدد لها شرع وسيأتي الكلام في فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت: هل يسمى أداءً 
أو قضاءً؟ فقيل: يسمى أداء باعتبار بدايتهاء وقيل: إسمى قضاء باعتبار نهايتهاء وقيل: ما في الوقت أداء»ء وما كان خارجه قضاء. 
وأما الإعادة: فهى فعل العبادة ثانياً ملخال أو طلباً للأجر. 

(فعل العبادة ثانيً) : 

أي: بعد فعلها أولاً لحلل حصل فيياء كن صلى إلى غير القبلته فتلك الصلاة الأولى التي فعلها باطلة» فيصلها إلى القبلة في الوقت 
إعادة» وما كان منها لغير خلل كطلب الأجر» كن صلى منفرداً ثم وجد جماعة في الوقت فأعاد تلك الصلاة مع ابماعة» ليس لأن 
صلاته الأولى باطلة» بل طلباً لزيادة الأجرء فهذه إذاً هي الإعادة» وهذه هي أقسام متعلق اللخطاب الوضعي التابعة. 


أقسام االحطاب الوضعي 
قال: (والصحيح والباطل) . 
وهذان القسمان من أقسام االحطاب الوضعي» واللحطاب الوضعي في الاصطلاح: هو ما جعله الشارع علامة لغيره. 
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وأقسام متعلق اللخطاب الوضعي اثنان: القسم الأول: ما كان مستقلاء والثاني: ما كان تابعا. 


٠‏ شرح أقسام الحطاب التكليفى 


شرح أقسام اللخطاب التكليفى 
ثم شرح أقسام اللخطاب التكليفى فقال: (فالواجب: ما يغاب على فعله ويعاقب على تركه) . 


١ءه٠‏ المروه 

المكزه 

(والمكروه: ما يغاب على تركه ولا يعاقب على فعله) . 

الود قا الأصيل يظلى فيه كل العرماض لأن الل سال واسورة الامرا52 عضن اخرماك ان كل ذلك كن سيئه عنْدَ 
رَيِكَ مكرُوهًا| [الإسراء:8"] وفي القراءة الأخرى: ( كل ذَلكَ كانَ سَيعََ عنْد ريك مَْرُوهًا) فالمكروه هنا بمعنى الحرام» ولكن الني 
صل الله عليه وسلم فرق بين المحرم والمكروه في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسل: (إن ربكم حرم عليكم عقوق الأمبات» ووأد 
البنات» ومنع وهات» وه 1 قيل وقال» وكثرة السؤال» واضاعة الملل) » فهذا الحديث يفهم منه التفريق بين التحريم والراهة» 
وقد عرف المصنف المكروه بأنه: ما يغاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ٍ ار 
فالمكروه من تركه تقربا إلى الله سبحانه وتعاللى يثاب على ذلك الترك» ومن فعله لا يعاقب على فعله؛ لآن الشارع لم ينه عنه نبيا جازماء 
وهذا التعريف مثل التعريفات السابقة يمكن أن يعترض عليه بأن المكروه قد يتركه الإنسان بغير نية التقرب فلا يئاب على تركهء 
فالأولى في تعريف المكروه أن يقال: هو ما : عى الشارع: عنه تبياً غين جازم. 


اللمحظور 

ا محظور 

(وا محظور: ما يغاب على تركه ويعاقب على فعله) . 

امحظور: في الأصل مشتق من الحظيرة. 

أي: الذي جعل الشارع عليه حظيرةً» والمقصود به انحرم الذي أحاطت به حدود الله التي لا يحل تعديبا: إتلك حدود الله قلا 
تَعتدوها] [البقرة:9؟]] » والله تعالى يقول: إوما كان عطَاءُ رَيْكَ حظورًا| [الإسراء:٠]‏ أي: ممنوعاً لا يمكن الوصول إليه» بل هو 
سوط للتاين: 

ثم عرف الحرام بقوله: (ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله) » فن فعله يعاقب على ذلك كشرب انر ونحو ذلك من الحرمات» 
ومن تركه يغاب على تركه» ومن فعله يعاقب على فعله» وهذا التعريف مثل تعريفاته السابقة يعترض عليهء بأنه قد يتركه الإنسان من 
غير نية فلا يغاب على ذلك» وقد يفعله مكرها أو مضطراً فلا يعاقب على ذلك. 

فالأولى في تعريف الحرام أن يقَال: هو ما طلب الشارع تركه :طلا جازما. 


لاىة.١‏ الوااجب 

وجرت 

هذا تعريف للواجب بخاصة من خصائصه» وهو: أنه يترتب الثواب على فعله ويترتب العقّاب على تركه كالصلاة» فن فعلها يغاب عليها 
الثواب الجزيل العظيم» ومن تركها يعاقب على تركها. العقاب العظيم . 


511216120 ١5 


]1[ شرح الورقات في أصول الفقه‎ ١ 


إذاً: فههي واجبة» ولكن هذا التعريف هو تعريف بالخاصة لا بالفصل» فهو رسم ويتعلق بأمى خفي؛ لأن الثواب والعقاب كلاهما 
أخزوي» فيمكن أن يصسل الإشمان صلاة :ولا ينات عليا لأنه عل :ذلك برياء أو كان غافلا عن 'ضلاته عبن تحاضر فياء:فيمكن أن 
لا يثاب على 5-0 أيضاً أن “لا يعاق عل ترك كن يتركها مكهاً أو عانخزا لد عقاب حينئذ» فإذلك مقصوده عند حصول 
الشروط وانتفاء الموانع. 

والأولى في تعريف الواجب ما ذكناه: ما أمى الشارع به أمراً جازماء أو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلباً جازما. 


:6 المندوب 

المندوب 

ثم قال: (والمندوب: ما يغاب على فعله ولا يعاقب على تركه) . 

فالمندوب: هو ما يغاب على فعلهء فيتعاق بفعله الثواب عند الله عن وجل ولا يعاقب على تركه» ف فن تركه لا يعاقب على ذلك؛ كالرواتب 
والنوافل» كلها يغاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وهذا التعريف مثل سابقه» تعريف بالرسمء وقد بينا وجه الاعتراض عليه؛ لأنه 0 
أن يفعله الإنسان رياءً أو غير حاضر فلا يئاب عليه» ويمكن أيضاً أن يفعله مكرهاً عليه أو نحو ذلك فلا يغاب عليه. 


ه.هة.١‏ المباح 
ل 
(والمباح: ما لا يغاب على فعله ولا يعاقب على تركه) . 
المباح: ما لا يغاب فاعله ولا يعاقب تاركه لأن الإنسان فيه بالحيار إن شاء فعل وإن شاء ترك» ولكن الواقع أن هذا التعريف مثل 
سابقه فيه خلل؛ فالمباح إذا فعله الإنسان بقصد استباحة ما أحل الله له» وأخذ نعمة الله عليه فإن ذلك سبب للثواب» وهذا فإن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: (وفي بضع أحادم صدقة قالوا: ترسك اه أت أحدنا شبوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: نعم. 

ريم إذا وضعها في حرام لي ور ؟! فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر) . 
ولكن الأعس هس تبط بالنية» فإذا نوى الإسان استحلال ما ل لهء والاستغناء به عن الحرام فيثاب مبذه النية» واذا " ينو ذلك ١‏ 
يثب على فعله ولا يعاقب على تركه مطلقاً. 


5 شرح بعض الأحكام الوضعية 


شرح بعض الأحكام الوضعية 
ثم عرف بعض الأحكام الوضعية» فقال: (والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به) . 


١‏ الباطل 

الباطل 

قال: (والباطل ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) ٠‏ 

ع لطر السقااد رمات ددا لوت 

أي: لا يكون الك معه نافذأء فلا يسقط الخطاب السابق» كن صلى صلاة باطلة بغير طهارة مثلا فإن ذلك لا سقط عنه الصلاة؛ 
لأن الشارع لا يعتد بها أصلاء ومثل هذا العقد الباطل التزوج بالحامسة مثلا أ نحوهاء فهذا التكاح باطل لا يتوقف عليه التوارث» 
ولا وجوب الصداق» ولا جواز الاسمتاع» ولا تلزم به الحقوق كالنفقة والسكنى. 
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ارا ١‏ الصحيح 

الصحيح 

فالصحيح: ما يتعلق به النفوذ اق ينفذ ويلزم ترتب اثره عليه. 

ويعتد به» أي: يعتبر قائهاً شرعاً فيسقط التكليف عن المكلف بالفعل إذا أداه على ذلك الوجه» فالصلاة الصحيحة يعتد بها فلا تلزم 
إعادته إذ هي صعيحة. 

والصحيح في اللغة: معناه السليم من المرض الذي ليس فيه عيب» ومنه قول الشاعى: وليل يقول المرء سواء صحيحات العيون وعورها 
(صحيحات العيون) » اي: السليمات المبصرات. 

(وعورها) » اي: اللواتي لا تبصرء والصحيح توصف به العبادة والعقد» فيقال: هذه عبادة صعيحة. 

أي: رافعة للتكليف بباء وحينئذ يوافقها الإجزاء» والإجزاء بمعنى: أنه لا يطلب إعادة تلك العبادة ولا قضاؤهاء لأنها صحيحة. 
(ويوصف به العقد فيقال: هذا بيع يح أو نكاح صعيح) . 

ونع ذلك اند روف عليد الا فالبيع الصحيح أثره: ملك البائع للشمن وملك المشتري للسلعة» والتكاح الصحيح يترتب عليه: جواز 
الاسقتاع وملك الزوجة للصداق» وترتب الحقوق التي تترتب على النكاح الصحيح من الإرث ووجوب النفقة والسكنى وغير ذلك. 


٠١‏ تعريف العلل وا 
تعر لجهل 


تعريف العلم والجهل 

قال: (والفقه أخص من العلم) . 

هذه بعض المصطلحات التي يقدم بها الأصوليون بين يدي البحث في هذا العلم» فيذكرون تعريف العلم والجهل وغير ذلك» فقال: والفقه 
أن من العلم» أي: أن الفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتتسب من أدلته التفصيلية» فهو أخص من العلم؛ 
لأن العلم يشمل العلل بالأحكام الشرعية» والعل بالأحكام العادية» والعلم بالأحكام العقلية» والعلم بغير الأحكام أصلاء ويشمل أيضاً 
العلم بالأحكام الشرعية النظرية غير العملية» والعلم بالأحكام الشرعية العملية غير المكتسبة؛ كل ذلك يشمله العم ولا إشمله الفقه. 
وعرف العلم بقوله: (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع) فالعم: هو معرفة المعلوم. 

اي: ما يتعلق به العلم على ما هو به. 

اي: على حقيقته وصفاته. 

(في الواقع) » أي: الحاصل. 

والمقصود: أن معرفة الشيء على حقيقته تسمى علءاً به» أما معرفة الشيء على غير حقيقته - كعرفته باعتقاد أمى غير واقع فيه- فيعد من 
الغلط والجهل بهء فلا يسمى ذلك علما. 

وذكر المعلوم في هذا التعريف مقتض لحصول الدور؛ لأن العم لا يعرف إلا بتعريفه وتعريفه فيه المعلوم» والمعلوم لا يعرف إلا بالعلم» 
فيقتضي هذا الدور؛ فلذلك لا يمكن أن يعرف الشيء بما توقف معرفته على معرفته» فيمكن أن يقال في تعريف العلل: معرفة الشيء 
على ما هو عليه» أو على ما هو به في الواقع. 

قال: (والجهل: تصور الثيء على خلاف ما هو به في الواقع) العلم خلافه الجهل» والجهل يطلق على خلاف العلم وخلاف الحل» 
فيقال: هذا جاهل. 

بمعنى: غير عالم» ويقال: هذا جهول. 

أي: صاحب نزق وخفة وطيش ونقص عقّلء الأول من الجهل الذي هو خلاف العلم؛ والثاني من الجهل الذي هو خلاف الحل. 
والجهل في الاصطلاح: هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع» إذا كان الإنسان يتصوره» وهذا النوع من الجهل هو الذي 
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يسمى بالجهل المركبء فالجهل قسمان: عدم تصور الشىء أصلاء وهذا الجهل البسيط» وتصوره على خلاف ما هو عليه» وهذا الجهل 
المركب6:فكون الإسان يبلن أن الفقه هو عم الحساب فهذا جهل مركب؛ لأنه تصور هذا العلى على خلاف ما هو عليه وكونه لا 
تغرف هل اولك الققة -ا ملا ديكا هون دين النسطل: 


؟ شرح الورقات في أصول الفقه [2] 


شرح الورقات في أصول الفقه ["] 

ينقّسم العم إلى قسمين: ضروري» ونظري» وله أربع مراتب: أعلاها اليقين» ثم الظن» ثم الشك» ثم الوهم. 
أمأ الكلام فينقسم إلى: خبر» وإنشاء. 

ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة» ومجاز. 

وللأمس تعريف وصيغة» وقد لا يدل على الوجوب لقرينة حالية أو مقالية» ولا يقتضي التكرار ولا الفورية. 
كذا النبي له تعريف وصيغة» وقد لا يدل على التحريم لقرينة حالية أو مقالية. - 


١‏ أقسام العلم 

أقسام العلم 

احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: فقد قال المصنف: [أقسام العلم] . 
عقد هذا الباب لبيان تقسيمات العلم وتعريف اقسامه» بعد ان عرف العم وما يقابله وهو الجهل. 

فقال: [والعم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال» كالعلم الواقع بإحدى ال حواس المهس] ٠‏ 

فقسم العم هنا إلى ضروري ونظري. 


١‏ دلسبته إلى غيره من العلوم 

أسبته إلى غيره من العلوم 

وكذلك نسبته إلى غيره من العلوم: فنسبة أصول الفقه إلى غيره من العلوم نسبة العموم واالحصوص الوجهي؛ لاشترا كه مع بعض هذه 
العلوم في بعض الأبحاثء ولانفراده بكثير من البحوث التى يختص بباء فبعض الأبحاث تجدها في أصول الفقه وني علم البلاغة» 
فثلا: الكلام على تعريف القرآن وبيان المتواتر منه وغير المتواتر هذا يدرس في أصول الفقه وفي علم القراءات والتفسير والكلام على 
السنة بتعريفها وطرق نقّلها وشروط الناقل» وما يشترط له من العدالة والضبط» كل ذلك يدرس في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث» 
وكذلك الكلام في الحقيقة والمجاز ما يدرس في أصول الفقه ويدرس في علم البلاغة» وكذلك الأعى والنبى وهكذا. 


60٠‏ فضله وفائدته 

فضله وفائدته 1 ٠‏ 

وآفأ فضله: فقد سبق ذلك في المقدمة التي قدمناهاء وفائدته: هي الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء وسير الإفسان على 
بصيرة من أمى دينه» بحيث لا يكون مقاداً تقليداً أعمى» واسم هذا العلم هو: أصول الفقه أو علم الأصول» ومسائله: وهي هذه التي 
ذكرها هنا في قوله: (وأبواب أصول الفقه) . 
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هذه هي المقدمات العشر التي يفتتح الناس بها العلوم للتعريف ببا. 


5.0٠‏ هراتب العم 

عراتب العم 

قال: [والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر] . ٍ 
بالنسبة للعلم ينقسم إلى أربعة اقسام: القسم الاول منه: اليقين: وهو الذي يقتضي حصول تمام العام بحيث لا يبقى الإنسان مترددا في 
معلومه» ويليه الظن: وهو حصول جمهور العم» بحيث يكون الحصول أرخ لدى الإنسان من خلافه. 

والشك: هو استواء الطرفين» فيبقى الإنسان متردداً بين الأمرين» واقفا بينهما حائراً. 

والوهم: هو مقابل الظن. 

أي: الاحتمال المرجوح؛ فإن كانت الاحتمالات كلها على وجه واحد كان ذلك ا وان كان جمهور الاحتمالات على وجه كان 
ذلك ظناء والجانب الذي يقابله -وهو الاحتمالات القليلة- يسمى وهماء وان كانت الاحتمالات متساويه في الجانيين بحيث يتردد 
الإنسان فيهما فهذا الشك. 

قال: (والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) أي: المظنون أظهر من الآخر والآخر هو الموهوم. 

قال المصنف: [والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر] » فيكون الإنسان متردداً بينبماء ولم يعرف الوهم هنا: وهو تجويز 
أمرين أحدهما أظهر من الآخرء فالمرجوح منهما هو الوهم» فهو يقابل الظن. 

ولم يعرف اليقين كذلك؛ لأن تعريفه هو تعريف العلم السابق: معرفة الشيء على ما هو به. 

ثم عاد لتعريف الأصول بالمعنى اللقبي فقال: [وعم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها] » أي: أن عم اول 
الفقه بمعناه اللقبى: هو أدلة على سبيل الإجمال» (بالطرق) المقصود بها الأدلة» على سبيل الإجمال. 

أي: الإجماليةء وكيفية الاستدلال بهاء 

أي: كيفية أخذ الأحكام منهاء فيشمل ذلك معرفة الأحكام أيضاً ويشمل الكلام في المستدل الذي هو الجتبد ببيان شروط الاجتباد 
والتقليد ومراتب المجتبدين» فكل ذلك داخل في الاستدلال ببها. 


4 أبوابيه أفيول: الفقة 

أبواب أصول الفقه 2 : 

قال: [وأبواب أصول الفقه] أي: الأبواب التي اشتبر تقسيم الأصول إليها في زمان المؤلف» وليس معنى ذلك: انحصار هذا العلم في 
هذه الأبواب التي ذكرهاء بل قد اعتاد المتأخرون من الأصوليين تقسيمه على اعتبار الأدلة الإجمالية» فيعقدون الباب الأول للكّاب» 
والباب الثاني للسنة» والباب الثالث للإجماعء والباب الرابع للقياسء والباب اللخامس للاستدلال بالأدلة الأخرى المختلف فيهاء والباب 
السادس لتعارض الادلة وطرق اجمع ينما والترجيح» والباب السابع للاجتباد. 

فهذا الذي جرى عليه المتأخرون» وهو أضبط وأكل» أما التبويب الذي ذكره المصنف في قوله: [وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام» 
0 والنبي» والعام واللخاص» والمجمل والمبين» والظاهر والمؤول» والأفعال» والنائة والمنسوخ» والإجماع» والأخبار» والقياس» 
والحظرء والإباحة» وترتيب الأدلت وصفة المفتي والمستفتي» وأحكام المجتبدين] . 

فهذا التقسيم غير حاصل» وترتيبه أيضاً غير مبني على درجات القوة» وأقسام الكلام هو أول باب عقده من هذه الأبواب» ثم أتبعه 
بأنواع الأبواب الأخرىء بالكلام فيها على وجه الاختصار والتعريف» فلا نحتاج الآن إلى تعريف هذه الأمور؛ لأن كل واحد منها 
عقّد له باب مستقل» وسنعرفه فيه» واثما قصدنا وضع خطة كابه» ليتبين ما سيتكم عليه 2 هذا الكّاب» وهذا الذي يسميه المعرفون 
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بالعلوم بالمسائل؛ فيجعلون لكل علم مقدمات وهي معرفة موضوعه» وقد سبق أن موضوع أصول الفقه: الأحكام الشرعية وأدلتها. 
وواشطة وهو اول من وضع مصطلحاته» وليس لهذا العلم واضع محددء لكن أول من ألف فيه كاب مستقلا الشافعي. 

و (حده) : أي: تعريفه» وقد سبق تعريف أصول الفقه» و (مستمده) أي: ما أخذ منه» وهو النصوص الشرعية» وكلام العرب» 
ومصطلحات المتكامين وعلم الكلام أيضاء 


.م العلم الضروري 

العم الضروري 

فالضروري: منسوب إلى الضرورة» بمعنى: الذي يضطر الإنسان إليه» فالإنسان مضطر لان يعرفه بذاته. 

قال: والعلم الضروري ما لا بقع عن نظر واستدلال» أي: ما لا يتوقف على نظر واستدلال» والنظر كا قلنا: هو الفكر. 

والاستدلال: هو إقامة الدليل» فالضروري هو: ما لا يحتاج إلى التأمل» وما لا يحتاج إلى حركة النفس فيه. 

قوله: (كالعل الواقع بإحدى الحواس انممس) م والتتفوعاك 0 والتسوماك: .وا للتوساك كلها صل ا الع 
الضروري» فلا يحتاج الإنسان فيها إلى تأمل» فن سمع كلام إنسان جزم أنه متكل) ورأن هذا الكلام صدر منه» ومن رآه يفعل فعلة 
حزم بذلك دون أن يحتاج إلى تأمل أو إقامة دليل عليه وهكذاء ولهذا قال: ( ( كالعلم الواقع بإحدى الحواس انتمس: وهي السمع والبصر 
والشم واللمس والذوق) ٠‏ 

وهذه في الواقع ليست هي الحواس» بل هذه وظائف الحواس» فالحواس جمع حاسة» وال حاسة التي تحس» وهي العين والأذن والفم 
والأنف واليدء فهذه هي الحواس» لكن وظيفتها هي الإحساس» والإحساس أنواعه هي هذه المهس: السمع والبصر والشم واللمس 
الذوق. 

0 بالتواتر) وهو ما نقله عدد من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن عدد» حيّ اتصل العدد بذلك المشاهد أو 
امحسوسء فهذا الذي يسمى بالتواتر» فهو إخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكدح عن مثلهم محسوس. 

فالتواتر لا يكون إلا في امحسوسات. فالعقليات لا يحتاج فيها إلى الراوية بالتواتر ولا بالآحاد» وما لا نتعلق به الحواس الخمس لا ينفع 
فيه احبر المتواتر ولا .يثبته التواتر» وإنما التواتر فيما يشاهد بإحدى الحواس اللمسء والتواتر في الأصل التوافق؛ والعلم الذي يحصل 
بالتواتر قطعي» كقنطع الإنسان الذي ل ير مكة بوجودها أو بوجود البيت الحرام» فهذا القطع ضروري لا يحتاج إلى التأمل؛ لأنه من 
عدد تحيل العادة تواطؤهم 0 الكذب» فاستقر في ذهنه» و بعد قابلا للنقاش إديه. 

ومثل ذلك: ما يحصل الإنسان بخبر من الأخبار سمعه من عدد كثير من الناس فاستيقن به» كعرفة الإسان أنه ابن فلان وأن فلاناً 
والده» وكعرفة أسبه إلى أخداذة وآنائه بالنقل المتواتر» فيستقر ذلك في ذهنه ويجزم به و بعل قابلاً للنقاش إديه. 

والتواتر: إنما يكون بحصول عدد الذين لا يمكن أن يتواطتئوا 0 الكذب عادة» وهذا يختلف باختلاف الناس» فن الناس من يتحصل 
له العلم بإخبار عدد يسير» إذا جاءت الدواعي متوافرة على عدم كذبهمء ولم تقتض الدواعي كتبيم رطا الاسووه ديزا عر سك 
واحدة» ول يخبروا بذلك في مكان واحد» ولا في وقت واحدء فذلك يقطع بويع عتراترا حصيو العم اليقيي. 

والمتواتر كالقرآن -مثلا- فقد نقله في كل عصر من عصور هذه الأمة الملايين من الناس عمن فوقهم» إلى أن وصل إلى النبي صلى الله 
عليه وس فكان متواتراً لا يمكن الشك فيه. 


العلم النظري 
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قال المصنف: [وأما العلم المكتتسب: فهو ما يقع عن نظر واستدلال] » والمقصود به: العلم النظري» والمكتسبء أي: الذي يكتسبه 
الإنسان بعد تعب فيه. 

(فهو ما بقع عن نظر) والنظر: حركة النفس في المعقولات وهو الفكرء (واستدلال) أي: إقامة للدليل» وعرف النظر بقوله: [والنظر: 
هو الفكر في حال المنظور فيه] أي: حركة النفس فيما نتعلق به» وذكر المنظور هنا في تعريف النظر فيه إشكال ! سبق في تعريف 
العلء فيمكن أن يعرف النظر بأنه: حركة النفس في المعقول. 

أ فتما يعاق ,يه العقان» أمابتركة القنين بق اموس :فتسمن: خيلا. 

قال: (والاستدلال: طلب الدليل) الاستدلال في الأصل: طلب الدليل؛ لأن الاستفعال يدل على الطلب» لكن في هذا الكلام 
الاستدلال بمعنى: إقامة الدليل. 

(والدليل: هو المرشد إلى المطلوب؛ لأنه علامة عليه) » والدليل في اللغة: هو المرشد إلى المطلوب سواء كان حسياً مثل الدليل الذي 
يدل الناس في السفر على الطريق» أو معنوياً مثل الدليل الذي يِوْخْذ منه حك وقد سبق ذلك. 


ا" أقسام الكلام 

أقسام الكلام 

قال المصنف: [أقسام الكلام] . 

والكلام في اللغة: يطلق على عدة أمورء منها اللخطء كقول عائشة رضي الله عنبا: (ما بين دفتي المصحف كلام الله) والذي بين الدفتين 
هو اخطوط. 

وكذلك يطلق الكلام على الإشارة؛ كقول الشاعى: إذا كامتني بالعيون الفواتر رددت عليه بالدموع البوادر ولم يعلم الواشون ما كان 
يننا وقد قضيت حاجتنا بالضمائر ويطلق الكلام كذلك على ما يفهم من حال الشيء. 

يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صاناً دار عبلة واسللي 

١‏ أقسام الحقيقة 

أقسام الحقيقة 

قال المصنف: [والحقيقة: إما لغوية واما شرعية واما عرفية] . 

الحقيقة تعقسم إلى ثلاثة أقسام: إل له لغوية» أي: استعمال اللفظ على معناه الأصلي المتبادر في اللغة» ا ذكرنا في الأسدء 
فاستعماله اللغوي الحقيقي هو الحيوان المفترس» وإما شرعية: وذلك كاستعمال الصلاة في العبادة الخصوصة» فإن الشارع خصها بذلك» 
فكانت حقيقة في العبادة الخصوصة» وتطلق على غير ذلك» كالدعاء (من كان صائاً فليصل) أي: فليدع» فيكون ذلك مجازاً شرعياً. 
والعرفية أي: ما تعارف الناس عليه بعد أصل اللغة» كالدابة: فهى حقيقة عرفية في ذوات الحافر» وهي في الأصل تطلق على كل ما 
يدب على وجه الأرضء لكن تعارف الناس على إطلاقها على اليل والبغال والخير فقط. 


قوله: [والنجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة] . 
هذه أقسام الجاز بعد أقسام الحقيقة» فالمجاز: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. 
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قال: (فانجاز بزيادة) مثل قوله تعالى: !ليس كثله شية! [الشورى:١١]‏ » أي: بزيادة في الكلام يمكن في الأصل الاستغناء عنهاء 
ولكنها جيء بها لأس آخر؛ وذلك مثل قول الله تعالى: | ليس كثله شي وهو السميع البصير| [الشورى:١١]‏ » فالكاف هنا زيادة 
في الكلام» فأصل الكلام: ليس مثله شيء» ولا يقصد أنه ليس مثل مثله شيء» ولكن الكاف جاءت لتأكيد ذلك المعنى» فكانت 
زيادة مفيدة خارجة في الأصل عن أصل الوضع» فسميت مجازاً بالزيادة. 

9 ثم قال: |والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى: واشال القرية] » أي: اسأل أهل القرية» فهذا نقص 2 م فرج به الكلام عن 
استعماله الأصلي المتبادر» فكان مجازاً بالنتقصء ثم قال: [وامجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرج من الإنسان] أي: نقل اللفظ عن معناه 
الأصلي لكف ا مسق به» له به التباس أو علاقة» لالط لاي انض راوس البالدين ال اد اليه منها» ولكن 
الشارع نقله للدلالة على الحدث اللخارج من البدن: ا 1 0-6 من الغائط | [النساء:*4] » فاستعمل الغائط إذاً في معنى آخخر 
غير معناه الأصلى بالنقل. 

قوله: [وانجاز بالاستعارة» كقوله تعالى: إجدارًا يريد أَنْ ينَقَضْ] [الكهف:017]] . 

(أو استعارة) الاستعارة معناها: طلب الإعارة» و المقصود د بها في الاصطلاح: التشبيه الذي حذفت أداته» فالشيء يشبه بغيره» ولكن 
تحذف أداة التشبيه فيجعل كذلك؛ وذلك مثل قولك: زيد أسدء أي: كالأسد. 

قهذ] استعارة4 لأن المقصود اهنا تبره بالأسذء -قنافت أداة التشريه ققلت: زيد أهذء 
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والكلام في الاصطلاح: هو اللفظ المركب الموضوع لمعنى» والنحويون إشترطون فيه الإفادة وقصد الإفادة» بأن يكون مفيداً» وأن 
يكون مقصوداً للإفادة» واللفظ في اللغة: مصدر لفظ الشىء إذا رماه أو تركه» فيقال: لفظت الدابة الحشيش إذا تركته» ويقال: لفظ 
فلان الحصاة إذا رمى بهاء ومنه قول غيلان: عشية ما لي حيلة غير أنني بلفظ الحصى والحط في الرمل مولع والمقصود باللفظ هنا: 
الصوت الخارج من الفمء المشتمل على بعض الحروف المجائية» فقولنا: (الصوت) هو ما يحصل عند اجتماع الأجرام أو افتراقها مما 
يسمع» وقولنا: (الخارج من الفم) خرج به أصوات الأجرام عند اجتماعها وافتراقهاء أي: إلا ما كان خارجاً من فه. 

قولنا: (المشتمل على بعض الحروف) خرج به أصوات البهائم التي لا تشتمل على بعض الحروف الحجائية» والحجائية المنسوبة إلى الحجاء 
وهو اللخطء شفرج بذلك حروف المعاني» فقد لا يكون اللفظ مشتملاً عليياء وقولن: (المركب) مخرج للكلمة الواحدة فلا تسمى كلاماً 
في الاصطلاح» و (المفيد) إشمل الدلالة على معنى» فاللفظ الذي لا يوضع لمعنى كدي الذي هو مقلوب زيد لا فائدة فيه» فلا يمكن 
أن تدل الألفاظ -وهي غير مستعملة- على فخ ول أن تكون كلاماً. 

قال المصنض: [فأما أقسام الكلام: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان» أو اسم وفعل» أو قعل ويدرف» أو اسم وحرف] . 

قوله: (أقل ما يتركب منه الكلام) دل هذا على أن الكلام لابد أن يكون مرجاء والكلبات ثلاث هي: (الاسمء والفعل والحرف) » 
فالاسم: ما دل على المسمى. 

والفعل :ما :دل“عل تركة المسمى: 0 

والخرف: ما دل عل معنى من إثبات أو نفى أو تأكيد أو نحو ذلك. 

قوله: (وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان) مثل قولك: ذا أحمد» فذا: اسم عدأ والحن: تمزه 

أواسم وفعل» مثل: استقم» فالفعل: استقم» والاسم: هو ضعير مستتر فيه» أئ: أنت» ومثل: قام زيد» فقام: فعل» وزيد: اسمء ومنها 
تركبت اجملة الفعلية» فكان هذا كلاماً مفيدأء وهذا قال: (فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان) مثل: زيد قائم» ذا أحمد» أو (اسم 
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وفعل) مثل: قام زيد أويقوم زيده 

قال: (أو فعل وحرف) وهذا لا يكون أبدأء فالكلام لا يتركب من فعل وحرف» بل الاسم لابد منه في الكلام؛ لأنه لا يمكن أن 
يصدر فعل إلا بفاعل» فلا يمكن أن يوجد كلام بغير اسم. 

قوله: (أو اسم خرف ) :"هذا أبضا لا بكرن إلا على تقدير» فلابد في الكلام من اسمين» وهما ريا الإسناد» أو اسم وفعل» ويكونان 
ركنين للاسناد أيضأ فلا يتركب الكلام من حرف وغيره وحدهماء بل لابد من اسم وفعل أو اسمين» يا قال ابن مالك رحمه الله في 
الكافية: وهو من اسمين كديد ذاهب وامم وفعل نحو فاز التائب وما كان على تقدير من وجود حرف واسم مثل: يا فلان! في النداء» 
فهو على تقدير فعل ينوب عنه الحرف المذكورء معناه: أدعو فلانا. 


4 تقسيٍ الكلام باعتبار اللحبر والإنشاء 


تقسيم الكلام باعتبار احبر والإنشاء 

قال المصنف: [والكلام ينقسم إلى: اهس وي وخبر واستخبار] ٠‏ 

هذا تقسيم آخر للكلام بعد تقسيمه الأول إلى أنواع المرجات» ينقسم الكلام أيضأ إلى أعى ونوي» وخبر واستخبار» وفي الأصل ينقسم 
الكلام إلى إأشاء وخبر» فالإاشاء: إحداث معنى بلفظ يقارنه 2 الوجود: كبعت» وأعظيكة: وخذ» ومن أنت؟ وكيفثف حالك؟ وكيفثف 
أنت؟ فهذا إنشاءء 

والقسم الثاني هو اتخبر: وهو التحدث عن ام قد حصل او حصل ٠‏ 

أما الأمى والنبى فكلاهما من الطلب» والطلب من أقسام الإنشاء» والاستخبار كذلك وهو الاستفهام» وأما الحبر: فهو قسم مستقل 
بذاته» وهو الذي يقبل التصديق والتكذيب» مثل: جاء زيد مات زيد. 

قال: [وينقسم ايضا إلى تمن وعرض وقسم] . 

هذا التقسيم كله غير حاصل» ويقصد أن من أقسام الكلام ما يسمى بالتني» وهو من الإنشاء» كقولك: ليت زيداً قادم؛ فهذا تمنِ» 
والعرض» مثل: (ألا تأكلون) » والقسم: (والله لتفعان كذا) » وكل هذه من الإنشاءء مثل الأمى والنبى والاستخبار. 

فالتقسيم غير حاصل» وكان الأولى أن يذكر في أقسام الكلام هنا أنه ينقسم إلى قسمين: إلى إنشاء وخبر» فالإنشاء يدخل فيه أنواع الطلب 
كلهاء وهي: الأمى والنبي» والعرض والتحضيضء ويدخل فيه القنى وإنشاء العقود» ويدخل فيه الاستخبار الذي هو الاستفهام. 
والخبر إما أن يكون ملة اسعية: كديد قائم» أو يملة فعلية: كقام زيد. 


”5 تقسيم الكلام باعتبار الحقيقة وامجاز 

تقسيم الكلام باعتبار الحقيقة وامجاز 

قال المصنف: [ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز] . 

هذا تقسيم آخر للكلام؛ فهو ينقسم إلى: حقيقة ومجاز» قال: (فالحقيقة: ما بتي في الاستعمال على موضوعه) » الحقيقة: هي اللفظ 
المستعمل أولآ أي: اللفظ الذي بقى على ما استعمل فيه في أول ما عرف. 

والمقصود بذلك: اللفظ المستعمل في معناه المتبادر إلى الذهنء فاللفظ قد لا يكون له إلا معنى واحد في اللأصلء فهذا المعنى هو الذي 
وضع ذلك اللفظ :#اشعدا لد فد هو اللقزقةه وامتتعدالة: لحل اع لين كاه الأول بواسملة تتريه تقل معو عارا: 

فعل أن الحقيقة والمجاز لا يكونان إلا في المركبء فاللفظ المفرد حمل في الأصل على الحقيقة» فكلمة (أسد) باللفظ المفرد تطلق على 
الحيوان المفترس المعروفء؛ لكن إذا كانت في أثناء الكلام فيمكن أن تكون على الحقيقة» ويمكن أن تكون على امجاز» مثل: جاء 
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أسدء يمكن أن يكون معناه رجل تجاع» ويمكن معناه الحيوان المفترس المعروف. 

وقوله في تعريف الحقيقة: [ فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه] . 

أفانشن) ماين قائناء 

(في الاستعمال) » أي: في استعمال الناس له. 

(عل موضوعه) » أي: على ما وضع له على دلالته الأصلية. 

ثم قال: [وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من امخاطبة] » وقد اختلف في اللغة هل هي وضعية -أي: اتفق الناس على وضعها- أو 
هي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى» فإذا قلنا: هي توقيفية من عند الله فلا يقصد بذلك كل أنفاظهاء بل ما يحصل به التفاهم في 
كل لغة» والا فإن كل لغة قابلة للثراء والفاءء فتزداد بكثير من الألفاظ المشتقة من أصوها الموجودة» ويندرس منها كثير من الألفاظ 
كذلك» وهي: الألفاظ التي توصف بالغرابة مع طول الزمن» فكثير من الألفاظ التي كان العرب يستخدمونها لا نستخدها نحن اليوم» 
وهي من لغة العرب» لكن لم تعد مستعملة اليوم؛ وكثير من الألفاظ التي نستخدها نحن اليوم لم تكن مستخدمة في لغة العرب قدي 
ومع ذلك فابميع من لغة العربء والغريب منها والمحدث أو المعرب. 

أو غير ذلك كله من لغة العرب؛ لأنه جار على قواعدهاء وترتيب حروفها. 

والحقيقة: مشتقة من (حق) بعنى: ثبت واستقرء لا من الحق الذي هو خلاف الكذب: فليس الجاز كذباء ولو كان كذلك لما جاز 
وروده في الوحي» فقول الله تعالى: إواسأل لْمَرية التي كا فيا! [يوسف:؟87] » وقوله تعالى: إجدارا بريد أن ينقَض! [الكهف:/1/] 
لا يمكن أن يكون هذا كذبا ولو كانت الحقيقة من الحق الذي هو خلاف الكذب لكان ضدها يوصف بالكذب! وهذا غير ممكن» 
فالحقيقة هنا: من الق؛ الذي هو الثابت المستقرء ( ل بمعنى: استقر عليهم وتحقق فيهم» فهذا معنى الحقيقة. 

قال المصنف: [وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من الخاطبة] » أ ما اصطلح الناس عليه واتفقوا عليه من الخاطبة في أصل 
الكلام. 

قال المصنف: |والمجاز ما عن موضوعه] ٠‏ 

اجاز في اللغة: مكان الجواز» أي: العبور» فتقول: هذا مجاز» أي: باب يجاز منه إلى غيره» وهو في الاصطلاح: ما تجوز عن موضوعه» 
أي: ما نقل عما وضع له في الأصلء بمعنى: اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له» أو اللفظ الذي استعمل ثانيا استعمالاً غير 
الاستعمال المعهود المتبادر إلى الذهن. 


باب الأعى 

بعد هذا قال: [باب الأمر] عمد هذا الباب للأعر» والأمس: مصدر أمى بالشىء إذا طلب وقوعه» وهو يطلق بقيد شىء» أي: بقيد 
الجزم» وبقيد لا شىء» أي: بقيد عدم الجزم» ولا بقيد شىء» أي: من غير تعرض لذ الجزم أو تفي فالأأول: وهو ما أطلق بقيد 
فو هو الأمن الداله عل الوحوت» 

والثاني: وهو ما اطلق بقيك له شيء. 

أي: بقيد عدم الجزم: وهو الأعى الدال على الندب. 

والثالك: وهو ها أطلق لا بقيد شيء. 

أي: لا بقيد الجزم ولا عدمه: هو الأمى المطلق» وكل هذه بيحثها الأصوليون. 
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١."ى”‏ الأعى بإيجاد الفعل أعى به 
الأ بإياد الفعل أمن بيه 
قال المصنف: |والاعى بإيجاد الفعل آم به] . 
الأمى قد يتعلق بالشيء مباشرة» مثل: (فجوا) وقد يتعلق بسببه وما يتوقف عليه» فيكون ذلك أمراً به؛ لأن ما لا يتم الواجب المطاق 
إلا به فهو واجبء وبحل ذلك إن كان جزءاً من المأمور به» مثل غسل الوجه: إفَاغْسلوا وجوهكز | [المائدة:5] فلا يمكن أن بتحقق 
إلا بغسل شيء من الرأس حت يتحقق الإنسان أنه غسل كل الوجه؛ فا لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجبء فيدخل ذلك الجزء 
في وجوب غسل الوجه» ومثله مسح شيء من الوجه مع الرأس أَيضأَء لأن مسح الرأس لا يتحقق إلا بذلك» على القول بأن الواجب 
مسح الرأس كلهء وأن الباء في قوله: إيرمُوسكر] [المائدة:ه] للإلصاق لا للتبعيض» وهو محل خلاف بين الفقهاء والأصوليين. 
أما إن كان سيباً فإنه لا يحب سواء دخل في الطوق أو لم يدخل فيه» فالسيب الداخل في الطوق مع المال حتى يبلغ نصاباً لوجوب 
الزكاة» فالزكاة سبب وجوببها ملك النصاب ودوران الحول عليه» فلا يحب عليك أن تمع امال حتى يبلغ نصابا لتجب عليك الزكاة؛ 
لأنهاسنيت وأو كان داخلا “الطوقة ونا لبنس داخلا فى الطوق- كتين الفسن لحت قايك هتلاة الخرت: قل حب » لأنه 
من ا محال ولا تكليف بامحال» أما إن كان شرطاً فإن كان داخلا في الطوق كالطهارة للصلاة فهو واجبء وإن خارجاً عن الطوق 
كالتقاء من دم الحيض والنفاس فلا يجب لأنه خارج الطوق أصلا لا يستطيعه المكلفء ثم قال المصنف: [وبما لا يتم الفعل إلا به 
كالأمى بالصلاة أمى بالطهارة المؤدية إليها] ؛ لأن الطهارة شرط للصلاة وهي داخلة في الطوق. 
ثم قال: (وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة) إذا فعل المأمور ما أمى به خرج عن العهدة» فإذا أتى بالمأمور به على الوجه الصحيح» 
أجزأه و يخاطب به مرة أخرم لأنه قد أق به على الوجه المطلوب فتيراً ذمته منه. 
قال: [من يدخل في الأمى والنبي ومن لا يدخل] قد يكون مقتضى الأعرء أي: ما يقتضيه ليس من فعل المأمور مباشرة» بل من 
فعل غيره» وقد يكون الأعى متناولاً بعض المأمورين دون بعض والنبي كذلك فعقد هذا الفصل إذلك» وهو في جزئيات باب الأ 
والنبي. 
فقال: [يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون] فإذا قال سبحانه: |أقيموا الصلاة وآنوا الرَكاةَ| [البقرة:4] فيشمل هذا كل مؤمن لله 
سبحانه وتعالى» إلا إذا كان متصفاً مما منع دخوله في العموم كغير المكلف» ومن رفع عنه القلمء فلا يدخل في هذا اللحطاب» ولهذا 
قال: [والساهي والصبى والمجنون غير داخلين في الحطاب] فالساهي» أي: غائب العمل في وقت الحطاب» سواء كانت غيبته عميقة 
#اراعاء اسفيلة كلس 
والصبي: وهو غير البالغ» والمجنون: المصاب بما يغطي عقله» فهؤلاء غير داخلين في االخحطاب» وأا المريض 00 دون ذلك بحيث 
لا يستطيع أداء الفعل في وقته» والمسافر الذي هو بالخيار له أن يفطر وله أن يصوم» فقد اختلف في دخوهماء فقيل: يدخلان في 
الحطاب؛ لأنه يازمهما القضاء؛ ومثل ذلك: الحائض فيما يتعلق بالصوم دون الصلاة» والحائض لم تخاطب بالصلاة لا أداءً ولا قضاءً 
ولم تخاطب بالصوم أداء» ولكنها خوطبت به قضاء فالقضاء هل هو بأمى جديد أو بالأمى الأول؟ والمريض والمسافر: هل تعلق بهما 
الحطاب في الوقت الأول» أو تجدد لهما خطاب في وقت القضاء وهو الوقت الثاني؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين. 


رم الأأعس بالثيء بي عن ضده» الي عن الشيء ع بضده 


لاعن بالثبىء غى عن صده» والمى عن الثىء م بضده 
قألة'[والأس بالق عنعن :ده والزى عن الكىء أض بضده ٠]‏ 
(الأس بالشيء نمي عن ضده) أي: أن الأعس بالشيء نمي عن جميع أصدادة» فإذا قلت لك: قم فهذا نبي عن الجلوس وعن الارتفاق 
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وعن الاتكاء» فهو مهي عن جميع الأضداد؛ لأنك لا تكون ممتثلا إلا إذا فعلت ما أمررت بدء فإذا فعلت أي ضد من أضداده لم تكن 
تثلاء فكان الأولى أن يقول: 0 بالشيء نبي عن كل أضداده. 

(والنبي عن الشيء أ بضده) أي: بأحد أضداده فقط» فإذا قلت لك: لا تقمء فإنك تكون ممتثلا إذا جلستء وإذا ارتفقت» وإذا 
اضطجعت؛ فكل ذلك امتثال» فالنبي عن الشيء أن كك اندم ااذه اها الا من بالشيء: فهو نموي عن جميع داك 


ىم هل الأعى يقتتضى التكرار؟ 

هل الأى يقتضى التكرار؟ 

قال: زولا يقتضى التكوار على الصحيح إلا إن دل الدليل على قصد التكرار] 5 

أي: أن الأعى في أصل صيغته لا يدل على التكرار» والتكرار هو فعل الشىء أكثر من مرة» فإذا قال الآمى: صلء فلا يقتضى ذلك 
تكرار الصلاة» بل تكفى في امتثاله صلاة واحدة على الصحيح. 

(إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار) إذا دل 0 عل قصد التكرار: سواء كان ذلك الدليل اما هايا أو مقايا قم كر تايا 
مثل: كلما غر بت الشمس فصلء فلفظ (كما) يقتضى التكرار: افن كيد مل الشبر فيصضمها [البقرة:8١]‏ والشبر متكرر فأتيط 
الأمى هنا بأمى متكرر فاقتضى ذلك التكرار» أما إذا ل يدل الدليل على قصد التكرار فإن الأمى مجرد عنه في الأصل» وهذا المقصود به 
هنا: الأمى المطلق الشامل» الدال على الوجوب والدال على الندب. 


4 هل الأمى يقتضي الفورية؟ 


هل الأمى يقتضي القورية؟ 

قوله: [ولا يقتي الفور] أي: أن الس أيضاً لا يقتضي الفورية» وهذا ]سلاف أبضا بن الأصولية» وقد ذهبت طائفة منهم إلى 
قلاخ يقتضي الفور إذا تجرد عن القرائن» فإذا قال: افعل كذاء فلابد من المبادرة والمسارعة» وقالت طائفة أخرى: لا يقتي 
الفووة بل يبقى مطاباً به» ف ما أداه حصل المقصود» والمقصود بالفور: المبادرة لأدائه» فالله تعالى يقول: وه عل النّاسِ ح الْيَيتَ 
مَنِ استطاع | إليه سَبيلا! آل عمران:91] » والي صلى الله عليه وسلم قال: (إن (إن الله قد فرض عليكم احج لخجوا) هل هذه الصيغة 
تدل على الفور أو على التراخي؟ محل خلاف بين الأصوليين» فمّالت طائفة: كل من استطاع سبيلا إلى الحج وأدرك وقته فيلزمه أن 
يبادر إليه» إذا لم يكن قد خ من قبل» وقال آخرون: بل يجب عليه ذلك في العمر مرة» ومتى ما أداه فإن ذلك يجزئ. 


ه..” الأعى يدل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة 

7 يدل على الوجوب ما 000 0 

0 أي: صيغة الأ عاد 0 ا ع تقييده بيك يصرفه عن ذلك» (والتجرد . عن القرينة) أي: عدم وقرع القرينة 
الحالية التي تصرفه أيضاً عن ذلك» (تمل عليه) أي: تمل على استدعاء الفعل على وجه الوجوبء فالأم في الأصل مل على الوجوب» 
ومحل هذا عي الشارع» اص من هو أعل؛ فإنه حمل على الوجوب 2 الأمياته عند الإطلاق والتجرد عن القرينة» والقرينة: ما يقارن 
الثبىء» وهي: إما حالية واما مقالية» والمقصود بها هنا الحالية؛ لأن المقالية مذكورة في قوله: (عند الإطلاق) » فقد خرجت القرينة 
الحالية بقوله: (عند الإطلاق) » وحرجت القرينة الحالية بقوله: والتجرد عن القريئة» (تمل عليه) » أي: على طلب الفعل على وجه 
الجزم. 

قال المصنف: [إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة] . 
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هذا الاستثناء منقطع؛ لأن ما دل الدليل على أن المراد به الندب والإباحة ليس عند الإطلاق والتجرد على القرينة. 

فالمقصود: أن الأمى إذا لم يحتف بقرينة حالية أو مقالية تدل على عدم إرادة الوجوب؛ فإن مله على الوجوب» ولكنه إذا دلت قرينة 
حالية أو مقالية على أن المقصود به التدب فإنه يصرف إلى الندب» أو دات قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الإباحة دل على 
الإباحة» فإطلاقه الأصلي الوجوب» مثل قول الله تعالى: |أقيموا الصلاة وآنوا الرَكةً) [البقرة:4] فهذا في الأصل للوجوبء وإذا 
مايه اح وام رجي روات رار لحي إلا ين افعل كذا إن شئت شئْت» كقول النبي صل الله عليه وسل: 
(صلوا قبل المغرب ركعتينء ثم قال في الثالثة لمن شاء) » وقال: (بين كل أذانين صلاة» ثم قال: لمن شاء) ؛ فهذا يقتضي الإباحة؛ 
لأنه قرنه بقرينة مقالية تقتضي التخيير» ومثل ذلك ما إذا كان الأمى بعد الحظرء كقوله تعالى: اذا لم قاصطادوا] [المائدة:] » 
فهذه قرينة تدل على عدم الوجوب» فلا يجب على من تال من الحج والعمرة أن يصطاد» لأن هذا الأ جاء بعد النبي وهو قوله: 
وحم عليكز سيد الما دهم حرمًا| [المائدة:45] » ومثله قول الله تعالى: إفَإذَا مَطْهرٌنَ توه من حَيثُ مرك | [البقرة:579] 
(فأتوهن) ساميفة نز ولكماتلا بزل على الوجوب؛ لأا جاءت: بعلا تحظر + لأنه قال: | وسالوتك عَنِ الممحيض قل هو أَذَى 
لوا النّسَاءَ في المحيض ولا تقربوهن حت يِطَهرنَ! |البقرة:؟50] ناه الس يه عار 

والقرينة الحالية غير المقالية م إذا كان سياق الأمى للإرشاد الطبي أو نحوه» كبعض الأوام التي تأتي ويقصد بها الإرشاد» ويفهم من 
ذلك عدم الوجوبء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد وجوب ذلك الفعل المأمور به» والإرشاد: قد يفهم من ف #القرفة المقالنة أيضاء 
مثل قوله: (فزوروها فإنها تدم الآخرة) زوروها: هذا أمى بزيارة القبور» ولكنه ليس على سبيل الوجوب» بل على سبيل الإرشاد؛ 
لأنه قال: (فإنها تذكزم الآخرة) فبين العلة وهي قرينة مقالية تدل على عدم إرادة الوجوب. 


3700.5 تعريف الأمى وصيغته 

تعريف 4 وصيعته 

اقول فإنما 0 ذلك ك بالقول و كان صريحاً باللفظ 1 00 ا أو كابة : ذلك من الاو وذلك 77 لا يكون لفظط 
والمناطقة يقسمون طلب الفعل إلى ثلاثة أقسام: فإن كان الطااب ل من عار منه الفعل سعي ذلك 01 وان كان أدق نه 
عى ذلك 0 وان كان 00 له عى ذلك القانياء 

قوله: (على سبيل الوجوب) أي: على سبيل الجزم» يكذ لسسع عنه ولا حاجة إليه هنا لأنه يخرج الأعى الذي لا يقتضي 
الجزم» وخرج ايضا الا المطلق الذي لا ينظر فيه إلى قيد الجزم ولا إلى قيد عدم الجزم. 

قال المصنف: | والصيغة الدالة عليه افعل] ٠‏ 

هذا إثبات أن للأمى صيغة» وأن صيغته هي لفظ (افعل) » فصيغة فعل الأمى قد تكون من الثلاثي كافعل» أو من الرباعي كع 
0 وغ لبان 0 انطاق 0 أو من نه نيع ار وامكتظل فكل ذلك من صيغة 0 فلا بقصد مها هذا لرزذه 
صيغة للأمل أيغنا. 
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5.0 هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ 

هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ 

قال المصنف: | والكفار مخاطبون بفروع الشرائع] الكفار غير معذورين بكفرهم» فهم مخاطبون بفروع الشرائع» أي: تفصيلاتها الزائدة 
على أصل الإيمان» فيدخل في ذلك الصلاة والصوم والحج إلى آخر. 

قال: الأنمم مخاطبون بالإسلام] وهذه المسألةحلٍ خلاف بين الأصوليين: فذهب جمهورهم إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» 
000 0 ا ا ام * وك نكب 
وا بره صلداما بخارا. ا ) (هوا لاك بن لَْن) ١‏ لت سد ) » قتركوا الصلاة وتركوا الركاقء 
5 ا 8 امد وكا كتيده 5١‏ كدب م ليي) ٠‏ 

المعلوم أن 0 إذا ل ل له 5 صلاته» واذا صام لا يصح در واذا ح له 5 جه واذا ىا له 0 مله زكاته: دم 
إِلَ ما عملا من عل ْنَا هبَاءً منْثورًا| [الفرقان:*7] » إوَلقَدُ رضي ليك ول الينَ من قبلِكَ لبن أشركت لَيَحبطَنْ عملك| 
[الزم:10] » إمن يرتدد متك عن دينه قَيمَثْ وَهوَ كاف فََولتكَ خبط ” أَعاهم] | | [البقرة:9117] . 

قال: [وبما لا تصح إلا به] أي: عفاطبون بما لا تصح الفروع إلا به وهو أصل الإيمان» وهو الإسلام؛ لقول الله تعالى: (قَالوا ل نك 
من المصَلَينَ] [المدثر:ع] . 

الآناك: 

لكن من المعلوم أن الكافر إذا أسلِ لم يخاطب بقضاء شيء ما مضىء فلا يلزمه قضاء شيء من الماضي مع أنه كان مخاطبا به» لكنه 
إن مات على الكفر عذب على أصل الكفر وعلى الجزئيات التى تركها. 


64 باب النهى 

باب الي 

(والتتى) ععد فلا الاب تانق وهو عد ةا لعن فلرفد بزل" ران ادها ارلا بوالقوك قزق طون قل طيل ارون + 
فتتروقه طنك مويك الأمرن»: (فهر إستدعاء الترك ) أي طلب اقركه' (بالقول )سوا كان باللفظ." أ بالاشازة أو باط رمق عويدونه) 
هذا شرط للعلو أو الاستعلاء» (على سبيل الوجوب) ليقتضي ذلك الجزم» والأولى عدم ذكر هذا في التعريف؛ لأن النبي أيضاً يطاق 
بقيد شيء -أي بقيد الجزم- فيدل على التحريم حينئل. 

وبقيد لا شيء -أي: بقيد عدم الجزم- فيدل على الكراهة» ولا بقيد شيء» فهو النبي المطلق الذي يشمل التحريم والكراهة. 

قوله: [ويدل على فساد المنبي عنه] مقتضى الأمى التكليفي هو الوجوب -على الرااخ- كا سبق عند الإطلاق» وقد يدل على الندب 
وقد يدل على الإباحة بالقرائن» والمبي مقتضاه التكليفي التحريم -على الراح عا وقد يقتضي الكراهة» وأما مقتضاهما الوضعي فإن 
نتن الس الرتى: الفحة :ومتتطى" الى الرفض الات والفساد: 

وهذا قال: (ويدل على فساد المنبى عنه) أي: يدل الأمس على فساد المنبى عنهء فإذا نبى الشارع عن أمى فليس إذلك الأ حقيقة؛ 
لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم 0 فيدل على فساد المي عند ألا ترف عله أى أن لأنه فاسد. 

قال المصنف: [وترد صيغة الأعس والمراد به: الإباحة أو التبديد أو التسوية أو التكوين] . 
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بعك اف سيغة لان قنضرء لعتر الم الأصلي؛ لقريئة تدل على ذلك» فقد ترد للاباحة كقول الله تعالى: أوإذا ذَا لتم فاصطادوا| 
[المائدة:'؟] » فاصطادوا هنا لا تدل على الوجوب وإن كانت صيغة أمرء ولا تدل أيضاً على الندب» بل تدل على الإباحة. 
وكذلك قد ترد صيغة الأعس للدلالة على التهديدء فلا يقصد بها حينئذ الأمرء كقول الله تعالى: إقل موا فَإنَّ مُصير ف إل الثَار) 
[إبراهيم: ]"٠‏ » فليس هذا أمراً بالقتع على حقيقته» بل المقصود به التبديد» ومثله: |قَنْ شَاءَ فَليوْمنَ ومَنْ شَاءَ فيفر [الكهف:79] 
فهذا للتبديد. 
وبرد كذلك للتسوية» وشي: النسوية بين الفعل والترك» وذلك مثل قول الله تعالى: إفاصيروا أو لا تصبروا سواءً عليك | [الطور:" ]١‏ 
“قامتروا هنا لبس الس فيا للوجوب؛ بل هو للنسوية؛ بدلالة ما بعدهاء فالقرينة المقالية اقتضت صرف الأى عن معناه الأصل. 
قوله: (أو للتكوين) وهو الإيحاد» كقّول الله تعالى: | كونوا قردَةٌ حَاسئِينَ| [البقرة:] » فكونوا هنا ليس الأعى فيها للوجوبء وإئما 
هو لاتكوين. ا 
والقرائن أكثر مما ذكرْء بل هذه أمثلة للقرائن» ومثلها في النبى» فقد يرد النبى على غير ما هو له: قد يرد للكراهة» وقد يرد للتبديد ونحو 
ذلك. 1 ١‏ 
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ينقسم اللفظ إلى عام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر ومؤول وغير ذلك ما يذكره علماء الأصول ويفصلون في معاني ذلك وأمثلته وما 
يتعلق به من الأحكام. 

١.٠ي”ا‏ باب العام 

باب العام 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمينء ثم أما بعد: فقد قال المصنف إباب العام] عقد هذا الباب للعام» وهو 
2 اللغة: وصف عم الشيء يعم فهو عام إذا ثعل» والعام الشامل. 

واصطلاحاً لفظ يتناول الصاح له» من غير حصر دفعة. 

(لفظ) ؛ لأن العموم من عوارض الألفاظ» أي: أنه يوصف به الألفاظ لا المعاني ولا الأجسام -هذا اصطلاحاً- وان كان في الأصل 
يرد في المعاني وفي الأجسام. 

(,تناول الصاح له) » أي: ما يدخل تحتهء أي: كل معانيه. 

(من غير حصر) أي: كل كنا يضاق يه من كيو احص ولد عيلدةه 

(دفعة) » أي: في نفس الوقت ,تناولهم جميعا لا على سبيل البدلية» كالرجال: فهذا لفظ يتناول كل ذكر من بن آدمء فتناولهم دفعة 
واحدة» من غير حصر لهم بعدد محددء وذلك بخلاف المطلق فإنه يتناول الصاح له من غير حصر على سبيل البدلية كأجل» فهو وان 
كان يصدق على كل ذكر أدي» إلا أنه لا يتناولهم عي قٍ وقت واحد» ودفعة واحدة» بل يتناولهم على سبيل البدلية» كل واحد 
منهم وحده» وذلك هو المطلق. 

قال المصنف: [وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً] أي: هو في اللغة: نا عو كاين شيئين» أي: شمل شيئين فصاعدأء سواءً كان في 
الحسيات كعموم الظرف لمظروفه» وكعموم المطر لللأرض» أو في المعنويات أو في الألفاظء فكل هذا يسمى 0 في اللغة. 

قوله: [من قولك: عممت زيداً وعمراً بالعطاء] أو بالإحسان» كا هن المستوياث: 

[وحممت جميع النائن. بالعطاء] > قهذا 'من المعنؤيات أيضاء 
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١‏ ألفاظ العموم 

ألفاظ العموم 

قال: [وألفاظه أربعة] . 

وس يعرفه اصطلاحاء وقد عرفناه اصطلاحاً بأنه لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة. 

[وألفاظه] أي: صيغ العموم [أربعة] وليس محصوراً فيما ذكر بل له صيغ أخرى. | 

[الاسم الواحد المعرف بالألف واللام] الاسم الواحد» أي: الا ا غير المثنى ولا المجموع» الحلى بأل الجنسية. 

[واسم ابجمع المعرف بأل] أي: ابجمع المفوف ال الكنسية أيضا 0 حل والرجال. 

[والأسماء المبيمة] أي: الموصولات» وأسماء الشرط» وأسماء الاستفهام» فهي الأسماء المبهمة» [ك (من) فيمن يعمّل و (ما) فيما لا 
يعقل» و (أَي) في اللميع» و (لين) في المكان» و (متى) في الزمان] فكلها من ألفاظ العموم. 

قال: [و (ما) في الاستفهام والجزاء وغيره] أي: (م) و( من) في الاستفهام» تقول من قام؟ وفي قوله تعالى: إوما تلك بِمِينك| 
[طه:/١]‏ » والجزاء» أي: الشرط إوما مْعَلوا م حير عله اللّهُ] [البقرة:917١]‏ » فهذا يشمل الكثير والقايل فهو عام. 

ثم قال: [ولا في التكرات] أي: الكرة في اف الور فهي من ألفاظ العموم» سواء كان النفي ب (لا) كا ذكر المؤلف» أو بغير (لا) 
كقولك: لا رجل في الدار» فهذا من ألفاظ العموم, لأنه نفي لوجود أيّ رجل في الدار. ‏ ' 

قال: [والعموم من صفات النطق] أي: أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض ال معاني ولا من عوارض الأجسام في 
الاصطلاح» وإلا فهو في الأصل من عوارض الأجسام: كعم الظرف مظروفه؛ وعم الحبل الحطب» ومن عوارض المعاني: كعممت 
الناس بالعطاء أو بالإحسان» وعممت زيداً وعمراً بالإحسان» ولكن المقصود به في الاصطلاح الأصولي: أنه من عوارض الألفاظ» 
فالألفاظ منها ما هو عام يا ذكر, وكغيره» مثل: (عامة» وكافة» وجميع) » » فكلها من ألفاظ العموم» وكالمضاف إلى الضمير» فإن اللكرة 
إذا أضيفت للضمير تكون من ألفاظ العموم. 

قال: [ولا تجوز دعوى العموم في غيره] أي: في غير صيغ العموم. 

[من الفعل وما يجري مجراه] » فالفعل سواء كان فعل أمرء مثل: (كل» اشرب) » فهذا لا يدل على العموم» بل يمتثل بأكل أي 
شيء» وشرب أي شيء» ولا بمكن أن يقصد به أكل كل شيء وشرب كل شيء؛ وما جرى جراه مما يشبه الفعل من الأأوصاف 
ونحوها ومن ن المطلق كلهء فليس شيء من ذلك من قبيل العموم. ١‏ 

أما المفرد ابل بأل» فثل قول الله تعالى: إن الإنسان لني خسر] [العصر:؟] أي: كل إنسان» فالإنسان هنا لفظ عام» والدليل على 
ذلك الاستثناء الذي بعده إلا الذينَ امنوا وعَملُوا الصاتات| [العصر:م] » فالاستثناء معيار العموم» فلا يكون إلا من عموم. 

واجمع الحل بأل» كقول الله تعالى: إِقد أَفلَحَ لمؤْمنُونَ| [المؤمنون:١]‏ » فهذا شامل لكل مومن» وكقوله تعالى: إوإذًا بِلْمَ الأطفال 
متك الخار فَليسيَأذنوا] [النورةة] فالأطفال هنا جمع حل بأل؛ فيعم كل الأطفال. 

كذلك قوله تعالى: الرِجَالَ امود عل النْساء| [النساء:غ"] » فالرجال والأطفال جمع تكسير محلى بأل والمؤمنون جمع مذكر سالم جل 
بأل» والنساء اسم جمع لى بال. 

كذلك اسم الجنس [إنَ البعَر تََابَهُ علينا! [البقرة:٠]‏ » و إغليت ل * في أَدْقّ الأَرْض| [الروم:-"] » فالبقر والروم كلاهما 
اسم جنس» فبقر مفردها بقرة» والروم مفردهم روي. 

وكذلك الل بأل العهدية إذا كان المعهود عاماً كان أيضاً من ألفاظ العموم» مثل: وذ َال رَبك للملاككة] [البقرة:.س] » فالملاتكة 
معهودون هناء لكن أل وإن كانت عهدية لكنبا دخلت على ابمع المعهود فيه الجنس» فكان ذلك من ألفاظ العموم. 
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» لو 6 0 من ( أَرسَلنًا إل فرَعونَ رَسَولًا| [المزمل:6١] » إفصى فرعون الرَسُوكَ! [المزمل:15]‎ 
فهو واحد فلا يقصد به العموم هنا‎ 
أما الأسماء المبيمة فثالها: أمن يعمل سوءًا يجرَ به| [النساء:17] » ف (من) هنا شرطية» وكذلك (لّن) (فأين تذهبون؟) أي: في‎ 
أي اتجاه تذهبون؟ فهي من ألفاظ العموم.‎ 
وكذلك (مق) (مَى تصر اللّو] اللو اا‎ 
والنكرة في سياق النفي مثل: إقلا زفت ولا فسوق ولا جدَاكَ في الحج] | |البقرة لي ف ع‎ 
! وكذلك النبي فهو مثل النفي» فالتكرة في سياق المي عامة إقلا تَدْعوا مع لَه أَحَدا! [الجن:8١] » ومثل ذلك: الشرط‎ 
+( من المشركن استجارك فأجره! [التوبة:] ؛ فكل ذلك من ألفاظ العموم» وقد رك المصنف ترك لفظ (كل) ولفظ‎ 
(عامة) و (المضاف لمعرفة) ونحو ذلك.‎ 
و إعَلمتْ نفس‎ » ]١ كذلك الكرة في سياق الامتنان وفي سياق الإثبات في صور قليلة مثل: إِعَلمَتَ نفس ما أحضَرت] [التكوير:؛‎ 
1 6 ما قدمْتَ وأخرت| [الانفطار:ه] فالأصل أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم» ولكنها قد ترد للعموم او‎ 


0 


000 
جميع) ولفظ 


باب الخاص 
9 عمّد هذا الياب للغاصء فقال: |[اتخاص] ٠.‏ 


61 0” تعريف اتلحاص 

تعريف اتلحاص 

واتخاص صد العام» وهو في اللغة: وصف خص الشيء فخص »2 وخص الشيء يكذا لخصه به» فالثيء خاص يكن خحص به. 
وهو في الاصطلاح: لفظط يبتناول ما دل عليه على وجه عون أو اللفل الدرال على خصور. 

هذا الاق نسم باعدامن» 


؟.*.م أنواع العام 

أنواع العام 

ولم يذنكر المصنف أنواع العام والعام منه: -١‏ ما هو عام مراد به العموم» وباق على عمومه» م ذكرنا من الأمثلة. 

؟- ومنه عام مراد به االخصوصء مثل قول الله تعالى: |الَذينَ قَالَ هم الثاس إِنْ الئاس قد بمعوا لكر فَاحَسّوهم] [آل عمران:107] 
والمفضوف ذلك بعض الناس دون بعض » ولا بقصد أن كل الناس قالوا لحم ذلك» كذلك ليس كل الناس قد جمعوا لهم» وكذلك 
قوله تعالى: )2 م أَفِيِضُوا م حَيثٌ أفاض- الناس] [البقرة:59١]‏ » فالمقصود بعض الناس دون بعضء أي: الجاج أو إبراهيم عليه 
السلام. 

#- العام اللخصوصء وهو العام الذي أريد به العموم في الأصل» ولكنه خصص بعد ذلك» يء بما يخصصه ببعض أفراده دون 
بعض» فذلك هو العام ا لمخصوص. 

قال: [والخاص يقابل العام] أي: يضاده. 

وقوله: [والتخصيص ييز بعض اجمله] أي: 5 مستقل بهاء أو اجملة هنا: ما يتناوله العام. 
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.0.0 أقسام اللخاص 
أقسام الخاص 
قال: [وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل فالمتصل: الاستثناء والتقيبد بالشرط» والتقييد بالصفة] أي: الخصص ينقسم إلى: متصل 
ومنفصل» فالتخصيص بالمتصل: كالاستثناء» والشرطء والتقييد بالصفة» فكل ذلك من المتصلات. . 
-فالتقييد بالاستثناء مثل قول الله تعالى: واي رن 5 لَه ًا آحرَ ولا يتلود النفس التي حرم اله إلا بلحي ولا ينون ومن 
قعل ذَلكَ يلق أَنَاما * يضَاعَف لَه الْعَذَابُ يوم القيامة ويحلد فيه مبانًا * ِلّا مَنْ نَابٌّ] [الفرقان:4+-١/]‏ » فهذا الاستثناء اتصل 
بالعموم السابق وهو (من يفعل ذلك) » واستثني منه (من تاب) فالاستثناء هنا تخصيص بمتصل. 
- ومثل ذلك الشرط: فهو بخصص أيضاً ما قبله» ويكون متصلا به (تقتل المرأة إن قاتلت) فالمرأة هنا جنس محل بأل فهى من ألفاظ 
لعموم؛ (إن قاتلت) خصص هذا العام بلشرط الذي بعده» ومعنى ذلك: أنها إن لم تقاتل لا تقتل. ْ 
- وكذلك التقيبد بصفة إوََِهِ عل النَّاسِ 2 البِيتِ من استطاع | له سَِلًا| [آل عمران:41] » (لله على الناس) الناس هنا من ألفاظ 
العموم؛ لأنه جنس محل بأل» (من استطاع إليه سبيلا) خص هذا العموم بالصفة» وهي صفة الاستطاعة. 
والمخصص المتصل بأنواعه الثلاثة التي ذكرها هنا يحتاج إلى تفصيل؛ فلذلك قال: [الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام] » فإن 
الاستثناء الذي هو أحد المخصصات المتصلة تعريفه: هو إخراج ما لولاه -أي: لولا الاستثناء- لدخل في الكلام» كقولك: جاء القوم 
إلا زيدأ» فلو قلت: جاء القوم» وسكتء لدلّ ذلك على مجيء زيدء لكن إذا قلت: جاء القوم إلا زيدأ» فالاستثناء أخرج زيداً من 
رم 03 03 
قال المصنض: [وإئما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء] أي: لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى من المستثنى منه شيء؛ فلو 
قلت: له علّ عشرة إلا عشرة» فهذا باطل لا يمكن أن يصحء لكن إذا قلت: له علّ عشرة إلا ثلاثة أو إلا أربعة فذلك جائز بالاتفاق» 
إذا كان دون النصفء فإذا كان النصف فصاعداً فهو محل خلافء وهذا اللحلاف فقهي لا أصولي» والذي سار عليه المؤلف أنه يصح 
الاستثناء حتى يبقى أقل شيء ما من العموم» فإذا قلت: له علي عشرة إلا تسعة» فهذا الاستثناء صصيح؛ لأن معناه الإقرار بواحد فقط. 
أففة بقرطه ايكون شيا بالكلام] أي: مق شرظ الاستفتاء» أن يكن مطل بالكلام» فإن اتفصل عنه وطال الانفصال كأن 
تقول: ل علي عشرة» ثم بعد سكوت تقول: إلا نسعة» فهذا لا يقبل منه» نما يقبل الاستثناء إذا كان متصلاء وقد روي عن ابن 
عباس رضي الله عنبما القول أن الاستثناء يصح ولو حصل الفصل» وقد جرى في هذا خلاف بين الأصولييةة وقد كان القاضي 
عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمه الله من أهل بغدادء وأراد اللخروج منبا غضباً لسوء معاملة أهلها لهء فرج فلقي بعض عوام الناس 
خرجوا ليجمعوا الحطب؛ ليبيعوه في بغداد» فإذا اثنان منهم يتكلمان في قضية الاستثناء» فقال أحدهما للآخر: لو لقيت ابن عباس رضي 
اله عنهما لقلت له: لو كان الانفصال في الاستثناء مقبولاً لقال اللّه تعالى لأيوب عليه السلام: استثن ولم يقل له: (خذ بيدك ضغنا 
فاضرب به) ! فإن أيوب عليه السلام. حلت أن طرف دا من سواط لا يتحمله المضروب» فبعد الندم على ذلك أمره الله أن 
اح لون -يجمع عدا من العثاكل- فعرب به ولاعتت» لعل ذلك مانعاً مخ الخنف» ولو كان الاستعناء افيا 
هنا لقال: استثن» قل: إن شاء الله فيبخرج من عهدة العين» فرجع القاضي إلى بغداد وترك سفره» وقال: يلد حطابه -أي: الذين 
يجنعون الحطب- يناقشون ابن عباس بالقران لا يخرج منها. 
قال المصنف: [ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه] أي: يجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه فتقول: له علي إلا ثلاثة عشر 
[ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره] يجوز الاستثناء من الجنس وهذا الذي يسمى في معت التحويين بالاستثناء المتصل» 7 
القوم إلا ذا ومن غير الجنس وهو الذي إاسمى بالاستثناء المنقطعء » كقول الله تعالى: فسَجَدوا | إلا إبليس | [البقرة:غ"] أي: سول 
الملاتكة كلهم أجمعون إلا إبليس» فإبليس ليس من جنس الملائكت0 فكان الاستثناء هنا منقطعاً. 
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قال المصنف [والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط» ويجوز أن يتقدم على المشروط] بين أن الشرط -الذي هو من المخصصات المتصلة 
أيضا- يجوز أن يتأخر عن المشروط» ويجوز أن يتقدم على المشروط» فإن تأخر عنه فذلك الأصل؛ لأن من شأنه التأخر» مثل قول الله 
تعالى: |ولكر نصف ما ترك أزواجع. إِنْ ل يكن طن ولد] [النساء:؟١]‏ . 

ويجوز ان يتقدم عليه» مثل قوله تعالى: أوان كن اوللات حمل فانفقوا عليون حى يضعن حملهن! |الطلاق:"] ٠‏ 

(إن 0 اولاات حمل) هذا شرط» وهو متقدم على المشروط وهو: (فانفقوا عليين حجىّى يضعن حملهن) خاء الشرط متقدما على 
.” المطلق والمميد 

المطلق والمميد 

ثم عقّد هذا الباب للمطلق والمقيد فقال: |والمقيد بالصفة مل عليه المطلق] : 

1 تعريف المطلق 

تعريف المطلق 

المطلق ني اللغة: وصف للمفعول» من اطلقه يطلقه فهو مطلق» اي: ارسله. 

وهو في الاصطلاح: اللفظ الذي بتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة» فرجل -مثلا- نكرة قُ سياق الإثيات» ,يتناول 
كل ذكر آدمي» لكنه لا يمكن أن يتناولهم دفعة واحدة» فلا يصدق في الرجال جميعاً في وقت واحد» بل يصدق يواحد وواحد وواحد 


حت يِأتي على كلهم. 


؟..” تعريف المميد 

تعريف المقيد 

والمقيد أيضا: وصف للمفعول من قيده يقيده فهو مقيد» أي: جعل فيه قيدأء والقيد: ما يحد الحركة» والمقصود به هنا: ما يحد من 
الإطلاق» فيعطل اللفظ عن بعض ما يصدق عليه» كالتقييد بالوصف في قول الله تعالى | فتحرير رقبة مؤمنة| [النساء:4] » فالرقبة 
مطلقة؛ لأنها كرة في سياق الإثبات» وقيدت بعد ذلك بالصفة حين قال: (مؤمنة) نفرج ما سواها من الرقاب فلا يمتثل به الأمر. 


م.م.م هل يمل المطلق على المقيد؟ 

هل يمل المطلق على المقيد؟ 

قال: [والمقيد بالصفة عمل عليه المطلق] : قد يرد الأمى بلفظ مطلق في مكانء ويرد بلفظ مقيد في مكان آتحرء أو قد يرد النبى بلفظ 
مطلق في مكان» ويرد بلفظ مقيد في مكان آخرء وقد اختلفوا في ذلك: فقيل: مل المطلق على المقيد» وقيل: يبقى المطلق على إطلاقه 
والمقيد على قيده» فثال ذلك في الأمر: (فتَحرير رَقبّة) قد جاء هذا الأمى دون قيد بالإيان في كفارة القتل» وجاء بالقيد بالإيمان 
في كفارة الظهارء فقيل: عمل المطلق على المقيدء فلا تجزئ رقبة في الكفارة إلا إذا كانت مؤمنة» ومثاله في النبي: قول النبي صلى 
الله عليه وسل: (من جر ثوبه خيلاء لم يرح راتحة الجنة) » وقوله: (ما أسفل من الكعبين في النار) » فهذا نبي عن الإسبال» فاللفظ 


الأول قيد فيه النبى بأن يكون ذلك على وجه اللجيلاء» واللفظ الثاني أطلق فيه ذلك دون قيد» فهل يمل المطلق على المقيد؟ هذا محل 
اللللاف. 1 
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قال: [والمقيد بالصفة يمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع» وأطلقت في بعض المواضع» فيحمل المطلق على 
المقيد] » فيشترط في كل الرقاب أن تكون مؤمنة. 


أنواع التتخصيص 
ثم قال: |[ وينجوز تخصيص الكٌّاب بالكّاب» وتخصيص الاب بالسنة] : رجع المصنف هنا للتخصيص المنفصل بعل ذه التتخصيص 
المتصل. 


”..١‏ التخصيص المنفصل 
اعون الم 

-١‏ أما التخصيص المنفصل -أي: بالتخصيص المنفصل- فقد يكون التخصيص بالحس» وذلك مثل قول الله تعالى: تدم كل شَيْءٍ 
بأَمي ريها| [الأحقاف:هم] فا محسوس أن السماوات ما دمرت» وأن الأرضين ما دمرت» وأن الجبال ما دمرت» فالمقصود: تدص 
كل شيء أذن لها في تدميره» من أبنية عاد وأثجارهم ومنافعهم. 

؟- وكذلك من المخصصات المنفصلة: العقل» فإنه يحخصص العمومء كقول الله تعالى: |اللهُ حَالق كَل شَيءِ وهو عل كل شَيْءِ وكل| 
[الزمر:17] فالعقل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لم يخاق نفسه فهو غير مخلوق» فهذا تخصيص بالعقل. 

3 خم حسم لسن وهو الذي فصل فيه المؤلف فتّال: يجوز تخصيص الكّاب بالكاب] » أي 1 ن يأتي العموم في الككاب» 
ثم يأتي بعده نص آخر من الاب يقتضي تخصيصاً وذلك مخصص منفصل» فقوله تعالى: قات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروو 
[ابقرةه 99 ] ع فهذا اللفظ جاء هاما فى كل مطلقة سوا كانت ملعولا عا أو عن مدهو جياه ولكنة حصطن بين اخ .وهو 


نس ماه برو ين سس يض يعر اين 


قول الله تعالى: إي م ال آمو ًا كحم لمات م لوه من قبل أن عون ها لذ طن من عذة تعتدوته توه 
وَسرحوهن سَرَاحًا بميلا| [الأحزاب:49] فهذا اللفظ تخصيص للفظ الآخر. 

- وكذلك يجوز [ تخصيص الكتاب بالسنة] » فالله تعالى يقول في ابه بعد ذكر الحرمات من النساء وهن تمس عشرة امرأة قال: إولا 
كوا ما تكح بوك مِنَّ الا لا ما سَلقَ لَه كان اع ومَفْاوَسَاه ميلا * حرمت علكذ اماك وبدك وأحوايك 
وعماتكر وخالاتك وبئات الأخ وات الخ وماك الات ا وَأحَوَائكز 95 الرضاعة ات ا 057 الاتي ف 
جد من كذ لاي دحم و 1 وها حم لا جاح مليوسلا +153 اَن لايك وأن تجو بي 
الأخين إلا ما قد سَلَفَ إِنَّ الله كانَ غَفورًا رحيمًا * والمحصتات من النساء إِلّا ما ملكت أَمانكر | [النساء:4؟] والمحصنات هن 
المتزوجآت. 

إإِلّا ما مَلَكْتْ أَمَانكر | [النساء:؟84-7] بالسبي» كا إذا كن متزوجات في الكفر فسبين في الغزوى فإن السبي يهدم التكاح. 
إوَالْحْصَنَاتٌ من النْسَاءِِلّا ما ملَكتْ أَجائكْ كاب الله عليك وأحل لكر ما وراء ذَلْكر أَنْ مََعُوا مالك [النساء:4"] » (أحل 
لك ما وراء ذلك؟) ف (ما) هنا من ألفاظ العموم» وه مقتضية أن كل ما عدا اممس عشرة امرأة حلال» ولكن خصص ذلك 
ابي صل الله عليه وسلم في السنة بقوله: (لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) » وقوله صلى الله عليه وسل: (يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب) » فهذا تخصيص اعموم قواه تعالى: (وَأحِلَ لَك مَاوَرَاء َلك) . ' 

- كذلك يخصص الاب أيضا بالإجماع ولم يذكر ذلك هنا في النصء لأن الإجماع في الراح لابد أن يكون معتمداً على مستند» 
وذلك المستند من النص هو الخصص الحقيقي» وإنما يدل الإجماع على التخصيص به فققط» وذلك مثل قول الله تعالى: | والذِينَ يرمونَ 
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المخصتات ثم ل يأتوا بأربعة شَْدَاء فاجلدوهم تائينَ جَلدَةً]| [النور:] » فهذه الآية عامة في الحر والعبد» لكنبا خصصت بالإجماع 
بأن العبد القاذف يجلد على اانصف من الجر ورد ذلك في انص» لكنه إِنما جاء في الإماء في حد الزنا في قول الله تعالى: !فَإذًا 
ين إِنْ 985 بمَاحشّة عن نصف ما على المحصنات مِنَ الْعَدَابٍ] [النساء:ه"] » خمل المسليون العبد الذكر على الأمة الأنق 
في تجزؤ للد مانا وكان ذلك بالإجماع» فانعقد الإجماع على هذاء 

- وكذلك قد يخصص الكّاب بالقياسء وذلك مثل قول الله تعالى: |الزانية وَالاني فاجلدوا كل واحد منْهمًا مائةَ جَلدَة| [النور:؟] 
فيقاس العبد الزاني على الأمة في تتصيف الحد؛ لأن الأمة ذكر فيها التنصيف قدا أخصنّ فَنْ أبن يمَاحشّة فلن نضفُ ما عَلّ 
المحصتات من الْعَذَاب | [النساء:ه؟] فيقاس العبد الذكر على الأنق. 

- كذلك قال: [وتخصص السنة بالتّاب] يخصص عموم السنة الاب أيضأ وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسِ: (أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) » فإن ذلك خصص بقول الله تعالى: | حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرٌون| 
[التوبة:79] فالحديث أطاق القتال حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن شمداً رسول اللّه؛ ويقيموا الصلاة ويتوا الزكاة» والآآية خصصت 
من ذلك من قبل دفع الجزية» فإنه تقبل منه الجزية ولا يقاتل. 

- قال: [وتخصيص السنة بالسنة] كذلك تخصص السنة بالسنة» ومثاله: قول النبي صل الله عليه وسل: (فيما سقت السماء العشر) » 
فهذا عام في القليل والكثير» وقد خصصته السنة بقول النبي صل الله عليه وسل: (لشن فيما دوق عنة أوشق صقم + فادديى 
الأول عام في القليل والكثير» والحديث الثاني خصصه بأن ذلك في خمسة أوسق فا فوقها. 

[وتخصيص النطق بالقياس» ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلل الله عليه وسلم] أي: أن الكاب والسنة كلاهما يبخصص 
بالقياس. 1 

فتخصيص الاب بالقياس كا سبق في قياس العبد على الأمة في تمصيف حد الزنا. 

وأما تخصيص السنة بالقياس» فثاله قول النبي صل الله عليه وسل: (البكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام) » نفص من الحديث العبد 
قياس فيتتصف الحد في حقه قياساً على الأمة. 

وهذا معنى قوله: [ونعني بالنطق] أي: المنطوق» وهو اتاب والسنة» أي: قول الله تعالى» وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. 


ه.” المجمل والمبين وتعريفهما 

لمجمل والمبين وتعريفهما 7 

قال المصنف: [لمجمل والمبين] عمد هذا الباب للمجمل والمبين» فالمجمل: هو اللفظ الحفي الدلالة خفاء راحاء أي: لا عموم فيه أو 
إطلاق. 

والمبين: هو اللفظ الواضم الدلالة لتخصيص فيه او تقييد. 

والمجمل في اللغة: مفعل بصيغة اسم المفعول بالوصف من أجملهء أي: أذابه» والإجمال الإذابة: أجمل الشحم إذا أذابه» والكلام 
الذي لا نتضح دلالته كالشحم المذاب» وهو في الاصطلاح: ما افتقر إلى البيان» كا قال المصنف: [المجمل: ما افتقر إلى البيان] » 
والمقصود بافتقاره» أي: افتقارنا نحن في فهمه إلى البيان» أي: ما افتقرنا نحن في فهمه إلى البيان» وذلك لساب كثيرة هي أسباتة 
الإجمال» منها: -١‏ عدم معرفة المراد إسبب الاشتراك في الدلالة» كموله تعالى: إل 3 017 أو يعمو الذي 1 عد التكاح| 
البقرة 0 يده عَتذة سداس أو اوليك 0 3 ا ا 
كقّروء ل ويطلق على الطهر» ومنه قول لي أي كي أت اه غلوة نشل لأقصاها عل .م عزائكا مورثة مالا وف المي 
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رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فالقروء هنا بمعنى الأطهار. 

؟- وقد يكون الإجمال راجعاً إلى كون المفرد نفسه خفي الدلالة: [وَالليلٍ إِذَا عَسعْس] [التكوير:1] » فيمكن أن يكون معناه: 
الإقبال» ويمكن أن يكون معناه: الإديار. 

*- وقد يكون ذلك للاشتراك في دلالة الحرف» كقوله تعالى: إوامسحوا برمُوسكر| [المائّدة:+] » الباء هنا يمكن أن تكون للإلصاق» 
ويمكن أن تكون للتبعيض. 00000 

4- ومن أسباب الإجمال كذلك عدم معرفة الصفة» كالعام إذا لم يرد له بيان» مثل: |وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة] [البقرة:4] فهذا 
محتاج في معرفته إلى الببان» فبين النبي صل الله عليه وسلم الصلوات الخس» وبين الزكاة. 

قال المصنف: [والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حوز التجلي] ٠‏ 

البيان في الأصل هو: الإظهار» اسم مصدر بين الشيء بيانًا إذا أظهره. 

وفي الاصطلاح: [إخراج الشيء من حيز الإشكال] (إخراج الشيء) أي: الدليل. 

[من حيز الإشكال إلى حيز التجلي] أي: إلى حيز الظهورء والتجلي: من جلاه إذا أظهره. 


١.ه6”‏ تعريف النص 


تعريف النص 
ثم قال المصنف: [والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا] هذا ليس من المجمل ولا من المبين» بل هو من الألفاظ الأخرى المقارية 


ترد نسطلدالف الأصولين ارا التدى: 

والنص لغة: يطلق على الإسراع في السير» ومنه حديث: (إذا وجد فرجة نص) أي: أسرع» ويطلق على الرفع» ومنه: المنصة» وهي: 
المكان المرتفع الذي يرتفع عليه المتكلر» ومنه قول امرئ القيس: وجيد كيد 0 0 بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل أي: رفعته» 
ومنه قولهم: ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه أي: في رفعه إلى قائله ونسبته إليه. 

والنص في الاصطلاح: ما أفاد معنى لا يحتمل غيره؛ هذا في اصطلاح المتكامين. 

والمتكلمون يقَسمون الكلام إلى: واضم الدلالة» وخفي الدلالة. 

فواضح الدلالة» ينقسم إلى قسمين هما: النص والظاهر. 

وخفي الدلالة» ينقسم إلى قسمين هما: المجمل والمتشابه. 

- والحنفية يقسمون والح الدلالة إلى أربعة أقسام هي: المفسرء والمبين» والنص» والظاهر. 

- ويقسمون خفي الدلالة إلى أربعة أقسام: الخفي» والمجمل» والمشكل» والمتشابه. 

وكل هذا اصطلاحٌ. 

قال المصنف: [وقيل: ما تأويله تنزيله] أي: على ما جاء عليه. 

- فالتأويل بمعيى: بروزه إلى العيان» بعد أن كان خفيا وقد قال ابن رواحة رضي الله عنه: خاوا بتي الكفار.عن: سبيله نحن ضرينا م 
على تتزيله واليوم نضربكم عل تأويله ( ( نحن ضربنا 8 على تنزيله) وذلك عندما أنزل قول الله تعالى: القَد صدق الله رسواه لديا باحق 
تَدَخْلْنَ المَسْجِدَ الحرَام إِنْ شَاءَ الله آمنين ححلقينَ روسك وَمِقَصَرِينَ لا كافون [الفت:087] . 

(واليوم نض ربكم عل تأويله) وذلك عند تحقَقه بعمرة القضاءء فقوله: ما تأويله تنزيله» أي: أول ما نزل نزل واضاً لاخفاء فيه» فهذا 
الذي يسمى بالمبين» وأما ما كان تأويله بعد تنزيله فهو المجمل. 
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فلن وجو ماق كن فيه العروس] وليس كذلكء بل كلاهما مشتق من النص الذي هو الرفع» [من منصة العروس] أي: المكان 
الذي تجلى عليه العروس» أي: تظهر عليه» [وهو الكرسي] : 


5 الظاهر والمؤول وتعريفهما 

الظاهر والمؤول وتعريفهما 00 5 

قال المصنف: |الظاهر والمؤول والظاهر: ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر] : الظاهر: هو مقابل النص» وهو فاعل وصف من 
ظهر إذا اتضحء فالظاهر وام الدلالة. 

وهو في الاصطلاح: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر» فهو دون النص في الظهور. 

(ما احتمل امرين) اي: معنيين احدهما اظهر من الآخر. 

ثم قال: (ويؤول الظاهر بالدليل) : يؤول» أي: يرجع إلى أضلة» والتاويل؛ إرجاع الشيء إلى غيره» من آل إليه يؤول» أي: رجعء 
واذا اول سعى بالمؤول» ويؤول الظاهر بالدليل» فلا تاويل إلا بدليل» ويسمى الظاهر حينئذ بالدليل» فدليل التأويل هو الذي يصرف 
به اللفظ ا إلى غيره» فالظاهر إذن قسمان: ظاهر هن جهة اللفظ -أي: لفظه ظاهر- وظاهر من جهة الدليل» أي: دل الدليل 
على تأويله فأصبح ظاهراً في المعنى الآخر الذي كان خفياً فيه. 


06” شروط التأويل 


شروط التأويل 

وللتأويل شروط» فن شروط التأويل: أن يكون بدليل فلا يمكن أن يؤوك بغير دليل. 

ومنها: أن يكون اللفظ قابلا للتأويل» فإن كان اللفظ صريحاً لا يقبل التأويل فلا يمكن تأويله. 

ومنها: أن يقع فيه موجب للتأويل. 

ومنها: أن يكون اللفظ الذي أول إليه محتملا. 

أي: مقبولاً في العربية» فلا يمكن أن حمل اللفظ على ما لا تقتضيه اللغة بوجه من الوجوه» فذلك تأويل فاسد. 


أسباب الظهور 

أسباب الظهور 

والظهور له أسباب: فيمكن أن يكون الظهور بسبب الحقيقة» فالحقيقة مقدمة على الجاز» وكذلك الإثبات مقدم على الحذفء فا لا 
يقتضي حذفاً أولى مما فيه حذفء والعموم كذلك مقدم على الخصوصء فكون اللفظ متناولاً لكل ما يصلح له أولى من تخصيصه» 
هذه هي اوجه الظهورء او اسباب الظهور. 


كان باب الأقاك 

بات الأفعال ١ ١‏ ٍ 
باب الأفعال: الأفعال: جمع فعل» والمقصود بها هنا نوع من أنواع الأدلد» وهي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلرء فإن من الآدلة 
الإحمالية السنة» وهي: أقوال النبي صل الله عليه وسل وأفعاله وتقريراته ثما يصلح دليلاً لحم شرعي» ولما كانت أفعال النبي صلى الله 
عليه وسلم أنواعاً بدأ بتصنيفهاء فقال: [فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك] . 

ومعنى قوله: (عللى وجه القربة والطاعة) أي: أن يكون تشريعاً وبياناً لما أرسله الله به. 
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قوله: (أو غير ذلك) معناه: أو أن يكون غير ذلك بأن يكون جبله: كالعطاسء والنوم» والأكل» والشرب وغير ذلك» أو أن يكون 
00000 الأمرينء بين الجبلة والتشريع: كالضجعة بعد ركعت الفجرء وكلوس الاستراحة» أو أن يكون فعلا بوظيفة من وظائفه: 
كالإمامة العظمى» والقضاء» والإفتاء» وقيادة الجيش. 

رفير ذ للك 

١.ا.م‏ أفعال النبي 

أفعال الننبى 

قال المصنف: [فإنَ دل الدليل على الاختصاص به يمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به] » وذلك ثلاثة أنواع: النوع 
الأول منه: ما دل الدليل على وجوبه عليه» فيسن لأمته: كالسواك» وقيام الليل» وصلاة الضحى» وقضاء دين الميت المعسر. 

والنوع الثاني: أن يدل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه وسلء فيكه لأمته: كأكل كل ذي راتحة كزيبة» ولبس ما فيه وننخ ونحو 
ذلك» فا حرم على النبي صل الله عليه وسلم فذلك يكره لأمته. 

والنوع الثالث: ما دل الدليل على جوازه له صلى الله عليه وس دون غيره» فيحرم على أمته: كالتزوج بأكثر من أربع» وكالزواج بلا 
ولي ولا صداق» وكاتخحلوة بالاختنية والحكم للأقارب» والحكم مع غيبة اخصم» فكل ذلك دل الدليل على جوازه له هوء وهو محرم 
على غيره من الأمة» فلهذا قال: [فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه الطاعة أو القربة أو غير ذلك» فإن دل الدليل 
على الاختصاص به يمل على الاختصاص] معناه: ان اللاصل عدم الاختصاص» ولهذا احتيج فيه إلى الدليل» فإن دل الدليل على 
الاختصاص به مل على الاختصاصء إوإن لم يدل لم يختص به] ؛ لأن الأصل أنه مبلغ عن الله تعالى» وفيه ابو ةا لكل 
المؤمنين: إِلقَدْ كان لَكرْ في رَسول الله أَسوةٌ حَسَنَةً] [الأحزاب:1 0] . 

ثم قال: [فيحمل على الوجوب عند بعض أححابنا] : ذهب بعض الشافعية إلى أن فعل النبي صل الله عليه وسلم في معرض البيان يدل 
على الوجوب» ! ا 

[ومن اصحابنا من قال مل على الندب] : وهذا مذهب جمهور الاصوليين» فإنهم يقسمون السنة إلى الا قسام الثلاثة» فيقولون: القول 
تؤخل منه الأحكام اممسة» والفعل يؤخذ منه حكان فققط وهما: الندب والإباحة» والتقرير يؤخذ منه حك واحد وهو الإباحة فقط» 
ومنهم من قال: يتوقف فيه» فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقناء وحمل على أنه من الجبلة 
فيكون جائزاً في حقه وفي حقنا: كالعطاس والنوم الاستيقاظ ونحو ذلك» فهذه من أفعال البشر المعتادة فيجوز في حقه وفي حقناء ولا 
بشرع الاقتداء به فيباء ومثل هذا هيئات اللباس: كالعمامة والرداء والإزار وتقلد السيف ونحو ذلك» فهذا يدل على أحسن الميئات 
وأقريها للفطزة» لكته لا يطلب .من أحد أن يتأسى به فيها فلا يغاب فاعل ذلك» ولا يشرع الاقتداء به في ذلك» فلهذا قال: [فإن كان 
ع رارع ا راع وحد كر رعاو جاور سيا واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة] » 
أي: إقرار التي صلى الله عليه وسلم للقائل في قوله -إذا كان ذلك تحت حكمه ومجلسه وبعلمه- فإنه حمل على رضاه به. 

والإقرار ينقسم إلى قسمين: تقرير بالاستحسان» وتقرير بالسكوت. 

فالتقرير بالاستحسان: كتقريره لقول مجزز المد لي حين رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة قد حرجت من كساء لبساه» فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض. 

قالت عااشة: (فدخل على رسول الله صلى الله عليه وس تبرق أسارير جببته مسروراء فقال: أما علت أن مجززا المدلجي رأى أقدام 
زيد وأسامة قد خرجت من كساء يلبسانه» فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) » فأقر القيافة» وفي ذلك رد على المنافقين» 
فإن زيداً شديد البياضء وابنه أسامة شديد السوادء وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامةء فاء هذا الأعرابى الذي يعرف الأثر 
والتشبيه» فشبه أقدام أسامة بأقدام زيد ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» فدل هذا على تقريره للقيافة. 
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ومثل ذلك: إقراره بالسكوت: كإقراره لبعض ما جرى بحضرته» كقوله للأنصاري حين رآه يصلي بعد الفجر: (أل تشبد معنا الصلاة؟ 
0 ا كنت تصل؟ قال: ركعتا الفجر استعجلت عنبا بالصلاة) ف فسكت» فهذا السكوت دليل على الإباحة» ومثله إقرار الفعل يا 
قال المصنف: [وإقراره على الفعل كفعله] » فقد ثبت أنه أكل الضب على مائدته» وأنه أهدي إليه ضب مشوي فقال: (لم يكن في 
بلاد قوم فأجدني أعافه) » فاجتره خالد بن الوليد فأكله» وكل ذلك في بيت النبي صل الله عليه وسلم وبإقراره» فدل هذا على جواز 
أكل الضياء 

قال المصنف: [وما فعل في وقته في غير مجلسه» وعلم به ولم ييكره» لفككه حكم ما فعل في مجاسه] . 

والمقصود بذلك أيضاً إذا كان تحت إمرتهء بخلاف ما لم يكن تحت إمرتهء يا كان في العهد المي من أفعال أهل الجاهلية» ولول 
يصرح بإنكاره؛ فإن سكوته عنه ليس إقراراً له» أما ما كان بالمدينة تحت إمرته فصل وعلم به ول ينكره فيعتبر ذلك إقراراً منه له» 
لفكنه حك ما فعل في مجلسه» ويضاف على هذا: ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المؤمنين ولو لم يعلم به النبي صلى 
الله عليه وسلم» لكن لم ينزل الوحي بإنكاره» وقد كان ظاهرة منتشرة يينهم» فيعتبر ذلك إقراراً من الله سبحانه وتعالى لحم» إذ لو كان 
فا اذل الو بإنكارف ودليل بهذا قرل سان رضن الل عند خا تقول والقراك يازلة ,وعدكييخ أن ع4 الظاعرة كانت منقفرة فى 
وقت نزول الوحي» فلم ينزل القران بإنكارها وتحريمهاء فدل ذلك على جوازهاء وهذا من إقرار الله سبحانه وتعالى» وهو أبلغ من إقرار 
النبي صل الله عليه وسل. 


2 الا الفقه [4] 


عقد المصنف بإب لنسع» 0 يان السام وألحق به باباً في التعارض بين الأدلت مجع يناه عه بات الإجماع وعر فه 
وذكر بعض شروطه» وأتبعه بمساألة: هل قول الصحابي جة على غيره؟ وشرع في باب الأخبار» وعرف الحبر» وذك أقسامه. 


١‏ باب النسخ وتعريفه 

باب النسخ وتعريفه 

المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: فقد قال المصئف: [النسخ] عقد هذا الباب لبيان 
النسخ وذكر أقسامه» والنسخ معناه في اللغة: الإزالة» فيقال: فسخت الرياح الأثرء إذا أزالته وغيرته» ويقال: نسخت الشمس الظل؛ 
إذا أزالته. 

ويطلق أيضاً على التقل» فيقال: نسخ الاب إذا نقله» فهذا معناه في اللغة. 

وأما معناه في الاصطلاح: فهو تغيير الحم الشرعي بخطاب متراخ عنه. 

والمقصود الحم الشرعي: ما كان خطاباً أيضأء فلا تنسخ البراءة الأصلية ولا ينسخ ببا؛ لأن الأحكام كلها إنما نزلت على براءة أصلية 
سابقة لماء فلو اعتبر ذلك فسخاً لكانت الأحكام كلها نافة لأعى قد سبق» وهو البراءة الأصلية وعدم التكليف» ولا ينسخ أيضاً إلا 
بالحطاب» فلا فسخ بالقياس» ولا بالاجتهاد» ولا بالإجماع» وانما يمحصل النسخ بالوحي المنزل. 

قال المصنف: [وأما النسخ فعناه لغة: الإزالة] يقال: نسخت الشمس الظل؛ إذا أزالته» [وقيل: معناه النقل» من قولهم نسخت ما 
في هذا الاب أي: نقلته] وسح اللاو دق يدا اووس لاجر قوق للع وطاق يعن حلي االعتيرق وف لميين تعال؟ [وحده 
-أي: تعريفه- هو اتلحطاب الدال على رفع الحم الثابت بالحطاب المتقدم على وجهء لولاه لكان ثابعاً مع تراخيه عنه] » وهذا تعريف 
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للنائة لا للنسخ» فاللحطاب الدال على رفع الك الثابت باللخطاب المتقدم هو الناضة» فلو قال: هو رفع الك الثابت بخطاب متقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخبي الرفع أو تراخي اللخطاب عنه؛ لكان ذلك تعريفاً للنسخ» والمقصود برفع الحك: إزالته وتغييره» والحكم 
هنا المقصود به: الك الشرعي فقط. 

قوله: |الثابت باتلحطاب] » اي: الذي انزل به وجي. 

[المتقدم] فالمتقدم لا ينسخ المتأخر, 

[على وجه اولاه لكان ثابعً] » أي: لولا ذلك الوجه لكان الك ثابعاً. 

[مع تراخيه عنه] أي: تأخره عنه» فلو جاء متصلا به لاعتبر ذلك تخصيصا ول يعتبر نسخاء وهذا التراخي ليس له مدة محددة» بل قد 
يحصل بالقرب» كا حصل في قصة الصدقة بين يدي النجوىء فإن الله تعالى يقول: إيا ا النَ آمنُوا إِذا ناجم الرسول فَعَدَمُوا بهن 
دي جا ا سَدَقَه لك َي لك وطن دوا ون له ُو وحم * فم أن دوا نيدي اك سَدََاتِ وذ[ 
علو وتاب اه كر َأقيموا الصلاةً واوا الرَكاةً) [امجادلة:18-1] » فنسخ ذلك الحم على القرب» وذلك بفضل الله ورحمته» 
وق فسخ قبل الككن من الفمل» فدك ذلك عل جواز النست قبل الدكن من القعل: 


66 انواع النسخ 

أنواع النسخ 

١‏ النسخ إلى بدل والى غير يبدل 

النسخ إلى بدل وإلى غير يدل 

ثم قال: | والنسخ إلى يبدل والى غير بدل] » أى: يجوز النسخ إلى ان ل اا أخرى بدل تلك» أو حك آخر بدل الحم الذي أسخ» 
ويجوز النسخ إلى غير بدل» أي: بالإحالة إلى ما كان من البراءة الأصلية» وهذا محل خلاف بين الأصوليين» فقد ذهب جمهورهم إلى 
أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل؛ لأن الله تعالى يقول: إما تنس من آية أو ننسبا تأت حير مثا أو مثلها| [البقرة:5١٠]‏ » فلا بد من 
البدل الذي هو خير أو مثل للمنسوخ» والأخروك قواو 10 الراءة يدك ون عير أوتكل ااانه كان تعبدنا بذلك الم ثم لما فسخه 
النسخ إلى غير بدل» وقيل: بل ذك البدل وهو: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنه قال: أأَسْفَقُم أن تقدموا بن يدي نوا 5 صَدَّقَات 
إِذْ ل تمعَلوا ونَابَ اله عكر فأقيموا الصلاة وآنُوا الرَكةَ| [امجادلة:١]‏ فذلك من النسخ إلى بدل. 

النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف 

النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف 

قال المصنف: [وإلى ما هو أغلط» وإلى ما هو أخف] أي: يجوز النسخ إلى ما هو أغلط بالزيادة في الحك» أو ]ل هاه أخق بالأسيل) 
وهذا أيضاً محل خلاف بين الأصوليين» فذهب بعضهم إلى: أن النسخ لا يكون إلا بالأسبل؛ لأن الله تعالى يقول: إما تنسح من 
آبة أو ننسبا ثأت يخير منها أو مثلها! [البقرة:١١]‏ فالأسبل هو اتخير أو الممائل» وأما الأشد فلا يكون كذلك» والذين يرون صحة 
النسخ بالأغلظ والأشد» يقولون: الأشد خير من المنسوخء لأنه أكثر منه أجرأء وقد عرف النسخ بالأخف مثل قوله تعالى: إن كن 


ل سم سه َس م4 يمور 


مك عَشْرونَ صَارُونَ]| [الأنفال:10] » فنسخ بقوله:: [الآنَ حَمْفَ اله عذكر وعل أن فك صَعمًا إن يكن متك ماه صايرة يغلا 
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مائينِ| [الأنفال:17] » فكان ذلك تخفيفاء وأما النسخ بالأغلظ» فثله ما ورد من التحريم بعد الإباحة: كتحريم هوم الجر الأهلية 
بعد | باحتباء وذلك مما تكرر فيه النسخ» فقد تكرر النسخ في أربع مسائل وهي: -١‏ القبلته فقد كان النبي صلى الله علية وس بمكة يصلي 
إلى الييت "ترام ثم لها هاجر صل 'إلى القام سنعة عدر ديرا ثم بعت القبلة وأغيددت إل البيت الخرام: 

؟- وكذلك منها متعة النكاح» فقّد حرمت بإعلان رسول الله صلى الله عليه وسل المي عنباء ثم أذن فيا في بعض الغزوات» ثم حرمها 
وبقيت على التحريم. 

#- ومثل ذلك: احمر الأهلية» فقد حرم رسول الله صل الله عليه وس أكلهاء ثم في إحدى الغزوات أذن بأ كلها لجوع الناس» ثم بعد 
ذلك حرمها فاسّرت على التحريم. 

4- ومثل ذلك: الوضوء نما مدت التار» فإنه ضل الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار» ثم ترك الوضوء من ذلك» وكان آخخر 
الأموي سيا راك ال عروه عا 'عنيث النارة 

وهذه الأربع هي التي نظمها الحافظ ابن خر رحمه الله بقوله: النسخ ذو ككرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر 
"كذ الوضو غا مسن الثان 


2.0.8 أسخ اللفظ وبقاء الحم 

نسخ اللفظ وبقاء الحم 

قال المصنف: [ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحك.] . 

يقصد: أن أقسام النسخ منها: نسخ اللفظ وبقاء حكهء كاية الجم التي كانت في سورة الأحزاب» وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 

فارجموهما البتة تكالاً من الله) » وكانت هذه الآية ثابتة في سورة الأحزاب» فنسخ لفظها وبتقي حكمهاء وعمل به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرجم خمسة أشخاص» وهم الههوديان» وماعن» والغامدية» وصاحبة العسيف» وكذلك عمل به خلفاؤه الراشدون فقد رجم 

ع رطق الله عنه امرأتين» ورجم عثمان كذلك امرأة» ورجم علي بن أي طالب رضي الله عنه شراحة» فكل هؤلاء رجموا ببذه 

الآآية التي نسخ لفظها وبي حكمهاء لهذا قال: [ويجوز نسخ الرسم] والمقصود به: المكتوب والمقروء» أي: اللفظ» [وبقاء الحك] ٠‏ أي: 

بقاء 93 ذلك اللفظ الذي أسخ. 


64 أسخ الحم وبقاء الرسم 

فسخ لحك وبقاء الرسم 

قال: [ونسخ الك وبقاء الرسم] ] أي: نا أن ينس الك وبيقى اللفظ متاواً فيما يتلى من القرآن» كقول الله تعالى: إوَالذِينَ 
يَوفُونَ مشكر وَيدَرونَ أَرْوَاجًا وصية لأَرْوَاجِهم ماعَا إل الحول غير إِخْرَاج| [البقرة: ٠‏ ؟] » فهذه الآية بتي لفظها رك دياه 
بالاية التي قبلها في رسم المصحف»ء وههي متأخرة عنها في النزول» وهي اين يوون مك شرو فار تبصن فون ريع 
أشير وَعَشْرًا| [البقرة: ع *؟] » وكذلك قول الله تعالى: | كتب عليك إِذَا حَصَرَ أُحَدَ ف اموت إن 0 حيرا اأوصية للوالدينِ والأقريين 
بالمعروف] [البقرة:١18١]‏ » 2 الحم وبقي اللفظ ما يتلى» ومثل ذلك: قول الله تعالى: يام اي حَرضٍ الْؤْمنِينَ علّ 
لقتال إن يكن مشكر عشروت صايرونَ يغلبوا ماين يكن متك ماق يبو امن ال كقروا بهم قوم لا يِْمَهُونَ) [الأنفال:ه1] 


» فقد نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها وهي قول الله تعالى: |الآنَ حَمْفٌ الله تكد عل أن كذ عا ون يكحن ملكا ماقة سا بر 
ع ماين ون يكُنْ مك لف را مين بإذن لل [الأنفال:>-77] » فهذه الآلية ناعفة لسابقتهاء وقد أثبتت سابقتها في الرسم» 
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وبقيت مما يتعبد بتلاوته» لكن لا يعمل بحكمهاء فالحكم قد أسخ. 


1 أنواع النسخ باعتبار الناحخ 

أنواع النسخ باعتبار الناعة 

قال المصنف: [ ويجوز أسخ الكّاب بالكاب» وأسخ السنة بالكّاب وبالسنة] . 

ذكر المصنف أنواع النسخ باعتبار النائتة» فالناعة: إما كاب وإما سنة» والمنسوخ في كل واحد منهما: إما كاب وإما سنة» ومذهب 
الشافعي أن اكاب لا ينسخ بالسنة» وأن السنة لا تنسخ بالككّاب» ومذهب ابمهور حصول النسخ بينهما. 


أسخ الاب بالككاب 
فيجوز ذسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق» مثلما ذكر في آبتٍ العدة وآنيقٍ العدد في الغزو» فآية العدة جاء فيها قول الله تعالى: | والَذِينَ يتوفونَ 


َس سل سه سم اس سار اسل كه م يج سسساتس هاس 


مه له م هوهّم م هسه اسم سك هه سمس ه مسا ةس 1 3 ره 

مك ويذرون ازواجا وصية لا زواجهم متاعا| [البقرة:٠4؟]‏ » واسخ ذلك بقوله: إوالذين يتوفون مك ويذرون ازواجا يتربصن 
4 09 هر ور سمه 2 1 5-5 2 -ه 2 اين مره عن عور هام 3 
بانفسين اربعة اشير وعشرا| |[البقرة:؛ ؟] » وايتا العدد جاء فيهما قول الله تعالى: إيا ايها النى حرض المؤمنين على القتال إن 
0 وه مو 7 و مه ابي سه شاه سه وه 6 مه 4 2 7 - دمع مه 4 3 ا 0 4-5 0 9 
يكن مذكر عشرون صايرون يغلبوا مائينٍ وإن يكن مذكر ماثة يغلبوا ألما من الذين كفروا بأنهم قوم لا بَِمَهونَ * الآن حَفْف الله 
دق ها وار سه 2 قري أ وا ا هد ساعن اه و + د فم و له << امرقل ام عوه 4246 ممعي كوماه 8 ع م هسه 5 0 
عكر وعل أن فيكر ضعفا فإ يكن مذكر ماثة صايرة يغلبوا ماين وإن يكن مذكر آلف يغلبوا أَلفَنِ بإِْنِ الل وله مع الصايرين] 
[الأنفال:ه>-5] : 

١١ 5 5‏ و مه مسوئررره أ م مامه ه لالالرير ونه يي ه شا سم دوه وم سير 
ويجحوز كذلك نسخ الكتّاب بالسنة على الراح» مثل قول الله تعالى: | كتب عليكر إِذَا حضر أحد فر الموت إِنْ ترك خيرا الوصية 
وس امه - 01 - ومة ع 8 0 5 09 1 95 1 5 3 
للوالدينٍ والاقربين بالمعروف| [البقرة:١18١]‏ » فقد نسخ ذلك بقول النبى صلل الله عليه وسل: (إن الله تعالى قد اعطى كل ذي حق 

١ 5 8 8 8‏ 020000 وداه رةه سا اس لابين سراة سل سن صر داه سل وساهة 
وكذلك أسخ السنة بالككّاب» ومثاله: أسخ استقبال الشام قٍ الصلاة بقول الله تعالى: | فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 


07 


الحرام ةا 2 روا وريد شطره | |القية 144 

فهذا الاب ناسغ للسنة. 

4 فس السنة بالسنة 

أسخ السنة بالسئة 

وأسخ السنة بالسنة كثير» كقوله صلى لله عليه وسل: (كنت نيتم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكز؟ الآخرة) » وكقوله في لحوم 
الأضاحي في النبي عن ادخارها ثلاثاً (إنما كنت بيتك من أجل الدافة) ونحو ذلك. 
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قوعي واو شه اللتواتز بامتواتن 
جواز أسخ المتواتر بالمتواتر 

قال: [ويجوز أسخ الاب بالكّاب ونسخ السنة بالكّاب وبالسنة» ويجوز أسخ المتواتر بالمتواتر] » اي: يجوز فسخ الكّاب بالمتواتر من 
السنة» والواقع أن التواتر وصف طارءئْء لأنه يتعلق بالنقل لا بالنزول» فالمقصود أن ما لم ينقل متواتراً بالسنة لا يمكن أن ينسخ به 
الاب عند طائفة من المتكلمين» ولكن العبرة هنا بالصحة» فإذا م النقل -واو ل يصل إلى حد التواتر- فذلك كاف في النسخ» لأن 
التواتر وصف طارئ بعد نزول الوحي» فهو متعلق بروايته لا بنزوله. 


جواز نسخ الاحاد بالآحاد وبالمتواتر 
قال: [ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر] أي: أن الآحاد كذلك يمكن اعتبار النسخ فيها بالمتواتر قطعا كأحاديث الآحاد تنسخ بمتواتر 
القران ومتواتر السنة» وتنسخ الآحاد بالآحاد؛ لأنها في منزلتها. 


...غ0 عدم جواز أسخ المتواتر بالآحاد 

عدم جواز أسخ المتواتر بالاحاد 

ولا ينسخ المتواتر بالآحاد؛ لأنهما ليسا في منزلة واحدة» والنائة لا يكون أضعف من المنسوخ» لكن هذا كا ذكرنا مستخنى عنه؛ 
لان التواتر والاحاد راجعان إلى النقل» والنقل متاخر عن النزول» فلا يجوز أسخ الكّاب بالسنة» وهذا هو مذهب الشافعي» ومذهب 
حهؤر الأصوليين جواز ذلك» :وقد .ينا مثاله في قوله تعالى: | كنب .عليك إذًا ضر أحد 2 اموت إن ترك يرا الوضية لأوالدين! 
|البقرة:٠6/١] ٠‏ 

قال المصنف: [ولا يجوز أسخ المتواتر بالآحاد] » كذلك لا يجوز نسخ المتواتر من السنة بالآحادء وهذا قول لبعض أهل العلم» وقد 
بينا أنه إذا ثبت النقل فذلك كاف, لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منهء أي: لا ينسخ بما هو أضعف منه. 

ا حكمة النسخ 

نكا انيد 

وللنسخ حكم منها: التدرج في التشريع» فإن الشارع الحكيم يراعي مصالح عباده» فلو أنزل الأحكام بَائَةّ على الوجه الذي تستقر عليه» 
دون تدرج ومرور بتلك المراحل» لكان ذلك أدعى لعدم الاستجابة» فكان من لطفه وحكته أن ينزل الأحكام متدرجة» وأن يحصل 
فم 00 عو و 

وهذا النوع من النسخ من خصائص هذه الشريعة المحمدية» فالشرائع قبلها كانت تنزل دفعة واحدة» وتفسخ دفعة واحدة» فقد آلى 
الله موسى التوراةً مكتوبة في الألواح» وأنزل الصحف على إبراهيم» وأنزل الإنجيل على عيسى مكتوباً في الصحف»ء وأنزل الزيور على 
داود مكتوباً في الصحفء وهذا استتكر المشركون تدرج نزول القرآنء فرد الله علههم بقوله: |وقرانًا قرقناه تعره عل الناسٍ عل مكث 
ْنَا تَزيلًا| [الإسراء:١٠]‏ » وقال تعالى: إوقَالَ الِْينَ كفروا لولا نزْلَ عليه القران بِملَة واحدة كَدَلكَ لنثيتَ به فوَادكَ ورتلتاه 
تيلا * ولا يأنْونكَ َكل ِّا حمَْاكَ الح وَأَحَسَنَ تفسيرًا| [الفرقان:«م-مم] . 


التعارض بين الأدلة 
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هذا الباب معقود للتعارض بين الأدلة. 


6غ التعارض بين دليلين أحدهما أعم والاخن القصر 

العارضل ايناد يلق احناقا اعم والأخر خض 

وتخروج من التعارض طرق: أولاً. أن يمكن ابلمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بيابما حينئذ» ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلر: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) » وما روي عنه صل الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عكيم (أنه كتب إلهم قبل موته بشير: 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) » لمع بينهما أن الإهاب اسم لما لم يدبغ» فيحمل حديث ابن عكيٍ على ما ل يدبغ» 
وحديث ابن عباس على ما دبغ» فيكون ما دبغ قد طهرء وما لم يدبغ باق على النوي» ومحل هذا عند صحة حديث ابن عكيم والراح فيه 
عدم الصحة. 

ثانية أن يجعل أحدهما ناعفاً للآخر إذا عم التاريخ» ومثال ذلك: قول الله تعالى: قن تطوح حيرا فهو حير له [البقرة:8١]‏ » ققوله: 
(فن تطوع خيراً فهو خير لا) ايدلاطل الخو ين الصوم والفطر في السفر» فإنه قال: |أيامًا معدُودَات قَنْ كان مذكز مرِيضًا أو 
عل سفَر فعدَة من أَيام عرفل اين يطيقوته فذية طَعَام مسكين فَنْ تطوحَ حيرا فهو حير له وَأَنْ تصوموا حَيْر كر | [البقرة:184] 
وهذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار» فينئذ ييجعل الثاني ناض أي: أن الصيام أفضل ان لا يشق عليه. 

الث وإن لم يعلم التاريخ» يتوقف بينهماء وقد مل على هذا حديث بسرة بنت صفوان» (من مس ذكره فليتوضاً) » وحديث طلق بن 
علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء» قال: (لاء نما هو بضعة منك) » فهذان الحديثان تعارضاء 
ولم يعرف التاريخ بينهماء لم يعرف أيبما السابق» فيتوقف بينبماء وعند الحنفية يربح حديث طلق بن علي عن حديث بسرة بنت صفوان؛ 
لأن هذا من أحكام الرجال» ول يروه أحد من الرجالء فلا يوْخذ برواية المرأة له» وعند اجمهور يرح باعتبار قوة الإسناد» وحديث 
بسرة لا شك أقوى إسناداً من حديث طلق بن علي» وأيضاً فإن العمل بالاحتياط؛ للخروج من اللحلاف وبإعمال الدليل» مرح لحديث 
بسرة على حديث طلقء» هذا إذا كان الدليلان عامين. 

أما إذا كان الدليلان خاصين فللخروج من التعارض بينهما طرق: الطريق الأولى: ابمع يينهماء كا في حديث جابر» في وصف حجة 
لبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مس (أنه صلى الله عليه وس صل الظهر يوم النحر بمكة) » وني حديث ابن عمر أنه صلى الظهر 
بمنى» فهذان الحديثان تعارضا وهما خاصان» لمع بينهما النووي بقوله: ووجه امع يلها أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل 
الزوال» ثم صل الظهر بمكة في أول وقتباء ثم رجع إلى منى فصل بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» ولكن قد يمل هذا 
على أن أحدهما أي وأة الكس دو وات الأ عات اذلو كات الاين ما يطلب فيه الحسم لجاء فيه نص حاسم . 

والطريق الثاني: إن لم يمكن 3 بينهما فلثاني ناح إن عل التاريذء مثل قول الله تعالى: إي ينا الي | إِنَا نا َك أَْوَاجَكَ اللّاتي 


سمت لا 0 جل 2# عل فيو ١‏ دعيو رن جني 


اد تيت اجورهن وعا ملكت 55 مما أَقَاء الَّهُ عليكَ وبئات عمك وبنات ماك وبنات خالك وبنات خالاتك الاتي هاسن ملك 
واعرأة 7 إن َهَبْتَ تسا لني | [الأحزاب: 0 ه] » فظاهر هذا إباحة الزواج للنبي صل الله عليه وسلم مطلقاً دون انحصار في عدد 


ل سس سه 


0 أنزل قول الله تعالى: الا يل أكَ النسَاء من بعد ولا أن بدَلَ بن من أذواج ولو أَعْيكَ سنن لاما مَكْتْ ينك وكانَ 


لَه على كل شَيِءِ رقيبا] [الأحزاب:7ه] » وقد علم أن هذه الآية نزل بها جبر يل بعد أن دخل النبي صل الله عليه وسلم ب ميمونة 
نكه الار0 وقن اخو اعراة تزوجهاء فعم أن هذه الآية ناعفة لسابقتهاء ومع ذلك ففى حديث عائشة أنه ما توفى حتى أحل الله له 
كل شيء كان حرمه عليه في النكاح» فيدل ذلك أيضاً على أن هذه الآية نسخت. 
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والطريق الثالث: إذا لم يمكن النسخ فالترجيح» مثل حديث ميمونة بنت الحارث أن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» 
وفي حديث ابن أختها عبد الله بن. عباس أن الننبي صلل الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم» ف ميمونة صاحبة القصة مقدمة في الرواية 
على ابن عباس» وأيضاً يشبد لحديث ميمونة حديث أب رافع؛ فإنه أخبر أن النبي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال» قال 
وكنت السفير بينهماء فهو صاحب القصة أيضا لأنه السفير بينبماء فهو مقدم في الرواية على ابن عباس» ويرح أيضاً بكثرة العدد في 
الرواية» فكونه تزوجها وهو حلال روته ميمونة وأبو رافع» وكونه تزوجها وهو محرم انفرد به أبن عباس. 

أما الحالة الثالثة من أوجه التعارض فهي أن كوك وتءد يلق ادها عام لاضن ماضن العام بانخاصء» وذلك مثل قول 
لله تعالى: |والسارق والسارقة َاقطعوا أَيديبمًا| [المائدة:8] فعمم كل سارق وكل سارقة؛ وخصص ذلك النبي صلى الله عليه وس 
بقوله: ( (لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً) » وبقوله: ( (لا قطع في عر ولا كثر) » وكذلك قوله: (حق يؤويه الجرين) » 
وكذلك قوله: (ولا في حريسة الجبل) . 1 ٍ 

وكل هذا يدل على تخصيص السرقة بالنصاب وآن يكون مما لا شببة للسارق فيه» وأن يكون محرزا بحرز جذسه» فتعتبر هذه الأحاديث 
مخصصة لعموم الاية. 

أما الحالة الرابعة: وهي أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه» والآخر أخص من الآخر من وجه فيجمع 
يينهما باختلاف المحلء بأن بخصص مو كل واحد منهما بخصوص الآخر» إن دل على ذلك دليل» ومثاله قول الله تعالى: |والذين 
يوون مشكر ويذّرون أزواجا يتريصن بأنفسين أربعة أشي وَعَشْرَا| لبقرة:504] ء فهذه الآية عامة في المتوفى عنباء فيشمل ذلك 
الحامل وغير الحامل وهي كذلك خاصة بالمتوفى عنها فتخرج المطلقة» والآكية الثانية: ((وََوْلاتٌ الأحمال أَجَاهنَ أن يَصَعْنَ حلهن) ) 
فهذه الآية خاصة بالحوامل وعامة في كل ذات فرقة سواء كارك متوفى عنها أو مطلقّة» فالعمومان يخصصان باللخصوصين» فيخصص 
ةوالت ع 1 ريروة اليا ربصن بِأنفسونٌ أربعة أشي وََهْرَا | [البقرة:6مم] بأن ذلك في غير الحواهل» أو يخصص 
بأن ذلك في الطلاق دون الوفاة» وهذه المسأًلة فيها خلاف على ثلاثة أقوال» فقيل: تعتد بأربعة أشبر وعشراً أي: بعدة المتوفى عنها 
مطلقا وقيل: تعتد يوضع امل» وقيل: بأقصى الأجلين. 


التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص 

اتعارطق يت يلك ادها عام ولك خا عن 

0م 7 أولا أن يمكن 5 ل 0 0 اي صل الله عله 
او ارس ار ال ا ل 
وحديث ابن عباس على ما ديغ» فيكون ما دبغ قد طهرء وما لم يدبغ باق على النبي» ومحل هذا عند صحة حديث ابن عكمم والرااخ فيه 
اليد ١‏ 

ثانياً أن يجحل أحدهما ناعفاً للآخر إذا عل التاريخء ومثال ذلك: قول الله تعالى: إن توح 0 [البقرة:84١]‏ » فقوله: 
(فاطوع حرا #ووغيز )»يذل عل الخون. بين الصوم والفطر في السفر» فإنه قال: أيامًا معَدَودَات فَنْ كان مشكر مريضًا أو 
عل سَفَر فد من أيام أَمْرَوَعل النينَ يظيفوته فدية بي عام مسكينٍ قن و حرا فير هر كه وأن سوير 2 10 )انقرف يت 
وهذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار» فينئذ يمجعل الثاني ناعأ أي: أن الصيام أفضل لمن لا إشق عليه. 

ثالثا: وإن لم يعم التاريخ يتوقف بينهماء وقد حمل على هذا حديث بسرة بنت صفوان» (فز فتن كه فلتوضا “توجديةه طلق: بن 
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علي أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء» قال: (لاء نما هو بضعة منك) » فهذان الحديثان تعارضاء 
ول يعرف التاريخ بينهماء لم يعرف أههما السابق» فيتوقف بينهماء وعند الحنفية يرجح حديث طلق بن على عن حديث بسرة بنت صفوان؛ 
لأن هذا من أحكام الرجال» ول يروه أحد من الرجالء فلا يوْخذ برواية المرأة له» وعند اجمهور يرح باعتبار قوة الإسناد» وحديث 
سرة لا شك أقورى اد من حديث طلق بن علي » وأبعناً فإن العمل بالاحتياط؛ لخروج من اتلحلاف وبإعمال الدليل» مرخ لحديث 
بسرة على حديث طلقء» هذا إذا كان الدليلان عامين. 

أما إذا كان الدليلان خاصين فالخروج من التعارض بينهما طرق: الطريق الأولى: امع بينبماء كا في حديث جابر» في وصف حجة 
ابي صل الله عليه وس في صصيح مس (أنه صلى الله عليه وسلم صبلى الظهر يوم النحر بمكة) » وني حديث ابن عمر أنه صلى الظهر 
بمنى» فهذان الحديثان تعارضا وهما خاصان» لمع بينهما النووي بقوله: ووجه امع فنا انه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل 
الزوال» ثم صل الظهر بمكة في أول وقتباء ثم رجع إلى منى فصلل بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» ولكن قد يمل هذا 
على أن أحدهما أي وأن الأكره وات الأ حاتت اذ لو كن الاعن ما يطلب فيه الحسم لجاء فيه نص حاسم . 

والطريق الثاني: إن لم يمكن ابلح هنا لاني ناح إن عل التاريخء مثل قول الله تعالى: إي ينا الي إِنَا أَحلنا َك أَرْوَاجَكَ اللّاتي 
55 يت حوره 8 ملكت ينك بها أقَاء | َه علِيكَ وبئات عمَكَ وبئات عماتكَ وبئات خَالِكَ بئات خَالاتكَ الات شاحرن معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبتنقبيا لني [الأحزاب:٠‏ 0] » فظاهر هذا إباحة الزواج للنبي صلى الله عليه وس مطلقاً دون انحصار في عدد 


ل سس مه 


00 أنزل قول الله تعالى: الا يل أكَ النسَا من بد ولا أن بدلَ بن من أذواج ولو أَْيكَ سنن لاما مَكْتْ ينك وكانَ 


لَه عل اه رقييًا] [الأحراب:7ه] » وقد علم أن هذه الكبة تولاايزا بحرن بايد ال انني صلى الله عليه وس ب ميمونة 
بنت الحارث» وهي آخر امرأة تزوجهاء فعم أن هذه الآية ناحفة لسابقتهاء ومع ذلك ففي حديث عائشة أنه ما توفي حتى أحل الله له 
كل شيء كان حرمه عليه في التكاح» فيدل ذلك أيضاً على أن هذه الآية نسخت. 
والطريق الثالث: إذا لم يمكن النسخ فالترجيح» مثل حديث ميمونة بنت الحارث أن الني صل الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» 
وفي حديث ابن أختها عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم» ف ميمونة صاحبة القصة مقدمة في الرواية 
على ابن عباس» وأيضاً يشبد لحديث ميمونة حديث أي رافع؛ فإنه أخبر أن النبي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال» قال 
وكنت السفير بينهماء فهو صاحب القصة أيضا لأنه السفير بينهماء فهو مقدم في الرواية على ابن عباس» ويرح أيضاً بكثرة العدد في 
الرواية» فكونه تزوجها وهو حلال روته ميمونة وأبو رافع» وكونه تزوجها وهو محرم انفرد به أبن عباس. 
أما الحالة الثالثة من أوجه التعارض فهي أن كرفي ديلة اعرها عام والأخر خاص تحمس العام بالخاص» وذلك مثل قول 
الله تعالى: |والسارق والسارقة فطعو أيديهمًا! [المائدة:4م] فعمم 3 سارق وكل سارقة» وخصص ذلك الني صل الله عليه وسل 
بقوله: (لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً) » وبقوله: (لا قطع في تر ولا كثر) » وكذلك قوله: (حتى يؤويه الجرين) » 
وكذلك قوله: (ولا في حرسة الجبل) . 


وكل هذا يدل على تخصيص السرقة بالتمات وآن بكرن عا لذ شي السارق قيةه وان بكرن خوذا خرن ماشه فر هده الأغادية 
مخصصة لعموم الآية. 


بينبما باختلاف الحل» بأن بخصص مو كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليلء ومثاله قول الله تعالى: إوالذينَ 
يتوفون مذكر ةراشا صر بأنفسين ا شور وَعَشْرًا| [البقرة:#"] » فهذه الآية عامة في المتوفى عنهاء فيشمل ذلك 


مد مهولهظ سَ 


الحامل وغير الحامل وهي كذلك خاصة بالمتوفى عنها فتخرج المطلقة» والآية الثانية: ((وَأُولاتُ الأحمال أَجِلهِنَ أن يِصَعنَ حملن ) ) 
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فهذه الآية خاصة با حوامل وعامة في كل ذات فرقة سواء 5 متوى عنها أو مطلقّة» فالعمومان يخصصان باللخصوصين» فيخصص 
قوله: إوالِينَ يتوفون 0-0 يدروك أروايا يتربصن تفن أنه 7 وَعَشْرا | [البقرة: 4 8] بأن ذلك في باكراس» أو يمخصص 
َك ذلك في الطلاق دون الوفاة» وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال» فقيل: تعتد بأربعة يد وعشراً أي: بعدة المتوق عنبا 


طلقا وقيل: تعتد بوضع اخمل» وقيل: بأقصى الأعلة: 


04.0 طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان خاصين 

طرق اللخروج من التعارض إذا كان الدليلان خاصين 

وخروج من التعارض طرق: أولاً. أن يمكن ابلمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بينهما حينئذ» ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسار: (أبما إهاب دبغ فقد طهر) » وما روي عنه صل الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عكيم (أنه كتب إلهم قبل موته بشير: 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) » لمع بينهما أن الإهاب اسم لما لم يدبغ» فيحمل حديث ابن عكيٍ على ما ل يدبغ» 
وحديث ابن عباس على ما ديغ» فيكون ما دبغ قد طهر وما لم يدبغ باق على النبي» وحل هذا عند صحة حديث ابن عكمم والراخ فيه 
عدم الصحة. 

ثانية أن يجعل أحدهما ناعضاً لآخر إذا علم التاريخ» ومثال ذلك: قول الله تعالى: إن تَطوحَ يرا فهو حير له [البقرة:184] » فقوله: 
(فن تطوع خيراً فهو خير له) » يدل على التخيير بين الصوم والفطر في السفرء فإنه قال: |أيامًا معْدُودات فَنْ كان مشكر مريضًا أو 
مقر من يمر وَل ان يفطا مذكين قن َو حا 1 وأ وا حي كز [البقرة:184١]‏ 
وهذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار» فينئذ ييجعل الثاني ناتخ أي: أن الصيام أفضل ن لا يشق عليه. 

الث وإن لم يعلم التاريخ» يتوقف بينهماء وقد مل على هذا حديث بسرة بنت صفوان» (من مس ذكره فليتوضاً) » وحديث طلق بن 
علي أن النبي صل الله عليه وسلم سثل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؛ قال: (لاء إما هو بضعة منك) » فهذان الحديئان تعارضاء 
ولم يعرف التاريخ بينهماء لم يعرف أيبما السابق» فيتوقف بينبماء وعند الحنفية يربح حديث طلق بن علي عن حديث بسرة بنت صفوان؛ 
لأن هذا من أحكام الرجال» ول يروه أحد من الرجالء فلا يوْحذ برواية المرأة له» وعند اجمهور يرح باعتبار قوة الإسناد» وحديث 
بسرة لا شك أقوى إسناداً من حديث طلق بن علي» وأيضاً فإن العمل بالاحتياط؛ للخروج من اللحلاف وبإعمال الدليل» مرح لحديث 
بسرة على حديث طلق» هذا إذا كان الدليلان عام 

أما إذا كان الدليلان خاصين فالخروج من التعارض بينهما طرق: الطريق الأولى: امع بينبماء كا في حديث جابر» في وصف حجة 
لبي صل الله عليه وسلم في صحيح مس (أنه صلى الله عليه وسلم صل الظهر يوم النحر بمكة) » وني حديث ابن عمر أنه صلى الظهر 
بمنى» فهذان الحديثان تعارضا وهما خاصان» لمع بينهما النووي بقوله: ووجه امع ليما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل 
الزوال» ثم صل الظهر بمكة في أول وقتباء ثم رجع إلى منى فصل بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» ولكن قد يمل هذا 
على أن أحدهما نبي وأ الاخن 55 وان لامر يمائةة ]د الى كان الام قا نطلت فيه الحسم لجاء فيه نص حاسم . 

والطريق الثاني: إن لم يمكن المح بينهما فلثاني ناح إن عل التاريةء مثل قول الله تعالى: إيا ينا لني ! نا أَحلنَا لت أَرْوَاجَكَ اللّاتي 
55 أَجودَهنَ وما ملكت بَينكَ ما أَاءَ الله علِيك وبئات عَمَكَ وبئات عماتكَ وبئات خَالكَ وبئات خَالاتكَ اللاتي هارن معت 
وامرأةٌ مؤْمَة إن َهَبْتَ تسا لني | [الأحزاب: ٠ه]‏ » فظاهر هذا إباحة لزواج التي صلل لعل وسلم مطلقاً دون انحصار في عدد 


ل سس مه 


محدده ثم أنزل قول الله تعالى: إلا يحل لَك الَساءُ من بعد ولا أن يدل مون من أَزْوَاج ولو أَجْبّكَ حسنين إِلّا ما ملَكْتْ ينك وكانَ 
لَه على كل شَيءٍ رقييًا] [الأحزاب:57] ؛ وقد عل أن هذه الآية نزل بها جبر يل بعد أن دخل ابي صل الله عليه وس ب ميمونة 
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بنت الحارث» وهي آخر امرأة تزوجهاء فعم أن هذه الآية ناعفة لسابقتهاء ومع ذلك ففي ديك عائقنة أنه كنا تو حدق حل انهاه 
كل شيء كان حرمه عليه في التكاح» فيدل ذلك أيضاً على أن هذه الآية نسخت. 

والطريق الثالث: إذا لم يمكن النسخ اج مثل حديث ميمونة بنت الحارث أن النبي صل الله عليه وس تزوجها وهو حلال» 
وفي حديث ابن أختها عبد الله بن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم» ف ميمونة صاحبة القصة مقدمة في الرواية 
على ابن عباس» وأيضاً يشبد لحديث ميمونة حديث أي رافع؛ فإنه أخبر أن النبي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال» قال 
وكنت السفير بينهماء فهو صاحب القصة أيضا لأنه السفير بينهماء فهو مقدم في الرواية على ابن عباس» ويرح أيضاً بكثرة العدد في 
الرواية» فكونه تزوجها وهو حلال روته ميمونة وأبو رافع» وكونه تزوجها وهو محرم انفرد به أبن عباس . 

أما الحالة رن أوجه التعارض نمي انكرت يدانه اليدغيا عام والا خرن قاضن: اطي العام بالخاص» وذلك مثل قول 
اللّه تعاللى: إوالسارق والسارقة فَاقطعوا أيديهما| [المائدة:*] فعمم كل سارق وكل سارقة» وخصص ذلك الني صل الله عليه وسل 
بقوله: ( ل شطع زد سايق إلا في ربع دينار فصاعداً) » وبقوله: ( (لا قطع في مر ولا كثر) » وكذلك قوله: (حق يؤويه الجرين) » 
وكذلك قوله: (ولا في حرسة الجبل) . 


وكل هذا يدل على قن تتصيحن: الدرقة بالنضنات وآذ كرن ها له شية الشنارق فيه وآن كرة خرراً عرز عليه اتش هذ الأحاديت 
مخصصة لعموم الأيقى ‏ 

أما الالة الرابعة: وهي أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه» والآخر أخص من الآخر من وجه فيجمع 
يينهما باختلاف المحلء بأن يخصص مو كل واحد منهما صوص الآخرء إن دل على ذلك دليل» ومثاله قول الله تعالى: |واأذين 
برقت ع مدروت أرراها يصن بأشون أرية نير وَعَشْرًا| [البقرة:7*4] » فهذه الآية عامة في المتوفى عنباء فيشمل ذلك 
الحامل وغير الحامل وهي كذلك خاصة بالمتوفى عنها فتخرج المطلقة» والآية الثانية: ((وَأَولاتُ الأحمال أَجِلهِنَ أن يِصَعنَ حملهنَ)) 
فهذه الآية خاصة بالحوامل وعامة في كل ذات فرقة سواء 0< متوفى عنها أو مطلقّة» فالعمومان يخصصان باللخصوصين» فيخصص 
تر ا الب يأهيون أره افرع [البقرة:80"4] بأن ذلك في غير الحوامل» أو يخصص 
بأن ذلك في الطلاق دون الوفاة» وهذه المسألة فييا خلاف عل ثلاثة أقوال» فقيل: تعتد بأربعة أشبر وعشراً أي: بعدة المتوفى عنها 
مطلقاء وقيل: تعتد بوضع امل» وقيل: بأقصى الأجلين. 


0084 درجات التعارض 


درجات التعارض 
قال المصنف: [إذا تعارض نطقان] » والمقصود ببما ما كان من الوحي» كالايتين مثلاء أو الحديثين» أو الآية والحديث» فإذا تعارض 
نطقان. 


أئه تضاة قطان | فلك عزاو إما أن يكرا تعامت» أو خاضيق» أل انمد ها هاما والاكحى عاض أو" كل واد نتيدا اما عق تومه 
وخاصاً من وجه] » هذا التقسيم يرجع إلى الدلالة» فإذا تعارض نطقان -أي: لفظان من الوحي- فلا يخلو الأعى من أن يكونا عامين» 
فكل واحد منهما عام في مكانه؛ وذلك مثل: (مبيه صل الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعد عدر سن 
تطلع الشمس) » وقوله: (إذا دخل أحد؟ المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين) » فكل واحد منهما عام في بابه» فالئبي عن الصلاة 
بعد صلاة الفجر وصلاة العصر عام في هذا الباب في النوافل» والبي عن الجاوس في المسجد حتى يصلي الإنسان ركعتين عام أيضاء 
- أو أحدهما عاماً والآخر خاصاًء أي: أن يأتي أحدهما عاماً والآخر خاصاًء أي: أخص منه فيكون مخصصاً له» كالنبي عن بيع ما 
ليس لدى الإنسان» والإذن في السلء فإن النبي صل الله عليه وس نمبى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده» وأجاز السلء فالأول عام 
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في كل ما ليس لدى الإنسان» والثاني خاص بالسل» فيحمل ذلك على التخصيص. 

- أو كل واحد منبهما عاما من وجه وخاصا من وجه» وعليه مل ما سبق ني النبي عن الصلاة بعد العصرء والنبي عن الجاوس في 
المسجد حتقى يصللٍ الإنسان ركعتين» فيقال: هذا عام من وجه والآخر خاص من وجه؛ ويبحث عن الوجه الذي يعمم منه أحدهما أو 
بخصص منه الآخر. 


ه.غ التعارض بين دليلين عامين أو خافن 

التعارض بين دليلين عامين أو خاصين ١‏ 

قال المصنف: [فإن كنا عامين فامكن اجمع بينهما جمعا] » إن كانا عامين وأمكن اجمع بينماء» جمع بينهما» فاجمع مقدم على الترجيح» 
قال: [وإن لم يمكن امع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ] » فإن علم التاري فالمتأخر منهما ناخ للأول» وإن لم يعلم التاريخ توقف 
فهماء أي: لعلمنا أن أحدهما منسوخ بالآخرء وجهالتنا بالناحخ. 

قال: [فإن عل التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخرء وكذلك إن كانا خاصين] » أيضأ فهو مثل العامين؛ إن أمكن امع بينهما جمعاء وإلا فإن 
عرف التاريخ حمل ذلك على النسخء وإن 0 يعرف التاريخ توقف بينهما؛ لأن ذلك من النسخ الذي لم يعرف فيه الناعة ام 
قال: [وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاء فيخصص العام باللخاص] كا بيناء قال: [وإن كان أحدهما عاماً من وجه وخاصاً من 
وجه فيخصص ععموم كل واحد منهما بخصوص الآخر] . 


طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان عامين 

طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان عامين 

وللخروج من التعارض طرق: أولا. أن يمكن ابجمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بينهما حينئذ» ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسار: (أبما إهاب دبغ فقد طهر) » وما روي عنه صل الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عكيم (أنه كتب إلهم قبل موته بشير: 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) » لمع بينهما أن الإهاب اسم لما لم يدبغ» فيحمل حديث ابن عكيٍ على ما ل يدبغ» 
وحديث ابن عباس على ما دبغ» فيكون ما دبغ قد طهرء وما لم يدبغ باق على النوي» ومحل هذا عند صحة حديث ابن عكيم والراح فيه 
عدم الصحة. 

ثانية أن يجعل أحدهما ناعفاً لآخر إذا عم التاريخ» ومثال ذلك: قول الله تعالى: قن تطوح حيرا فهو خَير له [البقرة:84١]‏ > فقوله: 
(فن تطوع خيراً فهو خير له) ؛ يدل على التخيير بين الصوم والفطر في السفرء فإنه قال: |أيامًا مَعْدُودَات فَنْ كان مشكر مريضًا أو 
عل سَفَر فده من أيّام أخر وعل لدف يطيقولة فذية طَعَامُ مسْكِينٍ فَنْ مَطوحَ حرا فير كر 1 وأذ تشرئوا عل 53 ١‏ ارم 
وهذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار» فينئذ ييجعل الثاني نامض أي: أن الصيام أفضل ان لا يشق عليه. 

الث وإن لم يعلم التاريخ» يتوقف بينهماء وقد حمل على هذا حديث بسرة بنت صفوان» (من مس ذكره فليتوضاً) » وحديث طلق بن 
علي أن النبي صل الله عليه وسلم سثل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؛ قال: (لاء إما هو بضعة منك) » فهذان الحديئان تعارضاء 
ولم يعرف التاريخ بينهماء لم يعرف أههما السابق» فيتوقف بينهماء وعند الحنفية يرجح حديث طلق بن على عن حديث بسرة بنت صفوان؛ 
لأن هذا من أحكام الرجال» ول يروه أحد من الرجالء فلا يوْحْذ برواية المرأة له» وعند اجمهور يرح باعتبار قوة الإسناد» وحديث 
بسرة لا شك أقوى إسناداً من حديث طلق بن علي» وأيضاً فإن العمل بالاحتياط؛ للخروج من اللحلاف وبإعمال الدليل» مرح لحديث 
إسرة على حديث طلقء» هذا إذا كان الدليلان عامين. 

أما إذا كان الدليلان خاصين فللخروج من التعارض بينهما طرق: الطريق الأولى: ابمع بينهماء يا في حديث جابر» في وصف حجة 
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لبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مس (أنه صلى الله عليه وسلم صل الظهر يوم النحر بمكة) » وني حديث ابن عمر أنه صلى الظهر 
بمنى» فهذان الحديثان تعارضا وهما خاصان» لمع بينهما النووي بقوله: ووجه امع نينا أله صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل 
الزوال» ثم صل الظهر بمكة في أول وقتباء ثم رجع إلى منى فصلل بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» ولكن قد يمل هذا 
على أن أحدهما أي وأ الاح دكبوان الأمن باتك إذ لو كان الأم ما يطلب فيه الحسم لجاء فيه نص حاسم . 

والطريق الثاني: إن لم يمكن 3 بينهما فلثاني ناح إن عل التاريذء مثل قول الله تعالى: يا ينا الي إن أحلنَا لت أَرْوَاجَكَ اللّاتي 
اميت أَجودَهنَ ومَا ملكت بَينكَ يما أَاءَ اللَّهُ علِيك وبئات عَمَكَ وبئات عماتكَ وبئات خَالكَ وبئات خَالاتكَ اللاتي كان مك 
وامرأةٌ موْمَة إن َهَبْتَ تسا لني | [الأحزاب:٠‏ ه] » فظاهر هذا إباحة الزواج للنني صلى الله عليه وس مطلقاً دون انحصار في عدد 


ل سس مه 


ا أنزل قول الله تعالى: الا ييل أكَ النسَاء من بعد ولا أن بدَلَ بن من أذواج ولو أَعْيكَ سنن لاما مَكْتْ ينك وكانَ 


لَه عل لي رقييًا] [الأحزاب:*0] » وقد علم أن هذه الآية نزل بها جبر يل بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وس ب ميمونة 
بنت الحارث» وهي آخر امرأة تزوجهاء فعم أن هذه الآية ناعفة لسابقتهاء ومع ذلك ففي حديث عائشة أنه ما توفي حتى أحل الله له 
كل شيء كان حرمه عليه في النكاح» فيدل ذلك أيضاً على أن هذه الآآية فسخت. 
والطريق الثالث: إذا لم يمكن النسخ فالترجيح؛ مثل حديث ميمونة بنت الحارث أن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» 
وفي حديث ابن أختها عبد الله بن عباس أن الننبي صل الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم» ف ميمونة صاحبة القصة مقدمة في الرواية 
على ابن عباس» وأيضاً يشبد لحديث ميمونة حديث أي رافع؛ فإنه أخبر أن النبي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال» قال 
وكنت السفير بينهماء فهو صاحب القصة أيضاً لأنه السفير بينبماء فهو مقدم في الرواية على ابن عباس» ويرح أيضاً بكثرة العدد في 
الرواية» فكونه تزوجها وهو حلال روته ميمونة وأبو رافع» وكونه تزوجها وهو محرم انفرد به أبن عباس . 
أما الحالة الثالثة من أوجه التعارض فهي أن كوك وعد ليلق ادها عام ولك سافن متهن العام بانخاصء» وذلك مثل قول 
لله تعالى: |والسارق والسارقة اقطعوا أَيديبمًا| [المائدة:8] فعمم كل سارق وكل سارقة» وخصص ذلك النبي صلى الله عليه وس 
بقوله: (لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً) » وبقوله: (لا قطع في كر ولا كثر) » وكذلك قوله: (حق يؤويه الجرين) » 
وكذلك قوله: (ولا في حرسة الجبل) . 
وكل هذا يدل على تخصيص السرقة بالنصاب وأن يكون هما لا شيبة للسارق فيه» وأن يكون محرزاً بحرز جنسه» فتعتبر هذه الأحاديث 
مخصصة لعموم الآية. 
أما الحالة الرابعة: وهي أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه» والآخر أخص من الآخر من وجه فيجمع 
بينهما باختلاف المحل» بأن سس و كل واحد منهما صوص الآخر إن دل على ذلك دليل» ومثاله قول الله تعالى: |واأذين 
يوون مشكر ويذّرون أزواجا يتريصن بأنفسون أربعة أشير وَعَشْرَا لبقرة:؛50] » فهذه الآية عامة في المتوفى عنباء فيشمل ذلك 
الحامل وغير الحامل وهي كذلك خاصة بالمتوفى عنها فتخرج المطلقة» والآية الثانية: ((وَأُوْلاتُ الأحمال أَجِلهِنَ أن يعن حملهن)) 
فهذه الآية خاصة بالحوامل وعامة في كل ذات فرقة سواء 1 متوفى عنها أو مطلقّة» فالعمومان يخصصان باللخصوصين» فيخصص 
رانف عن مف رياروة اناا ربصن بِأنفسونٌ أربعة أشي وََهْرَا | [البقرة:مم] بأن ذلك في غير الحواهل» أو يخصص 
بأن ذلك في الطلاق دون الوفاة» وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال» فقيل: تعتد بأربعة أشبر وعشراً أي: بعدة المتوفى عنها 
مطلقا وقيل: تعتد يوضع امل» وقيل: بأقصى الأجلين. 
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تعريف التعارض 


تعريف التعارض 
والتعارض: نوع من التخالف» يقتضى توارد الدليلين المختلفين على معنى واحد» بأن يرد أحدهما بالإثيات والآخر بالنفى. 


4 بيأن ما مكق أن يقع فيه التعارض 

بيان ما يمكن أن يع فيه التعارض 

وعم المصنق هذا الباب لبيان ها يمكن منه وما لا يمكن» وللعمل عند حضوله» أو توهمة: 

فينبغي أن بين أولا. أن التعارض لا يمكن أن يحصل في الأخبار كا أن النسخ لا يقع فيهاء فالنسخ مختص بالإنشاء لا باللخبر» واللخبر 
لا يدخله النسخ؛ لأن نسخه تكذيب له والوحي لا كذب فيهء وكذلك التعارض لا يقع في الأخبار؛ لأن ذلك تكذيب» وإئما يمكن 
التعارض في الإنشاءات» ولا تعارض بين قطعيين قطعاً لأن ذلك يقتضي أن أحدهما ناخ للآخرء ولا بين قطعي وظني؛ لأن القطعي 
مقدم على الظني» فيبقى التعارض بين الظنيين فقط» فنطاقه إذن ضيق» وهو من الأمور امحتملة. 

أي: المتشابه» فإذلك للأصوليين فيه طريقتان: إحداهما: البداءة بالترجيح بين النصين» وهذا مذهب الحنفية. 

والثانية: البداءة بابجمع يينهماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وقد قال مالك رحمه الله: إعمال الدليلين أحب إلى من إلغائهما 
أو إلقاء أسدهيا: 


6 الإجماع وتعريفه 

الإجماع وتعريفه 

[الإجماع] عقد هذا الباب للنوع الثالث من الأداة الإجمالية وهو الإجماع» فيسبقه الكّاب والسنة. 

والإجماع مصدر أجمع على الأمرء وأجمع الأمس: إذا عزم عليه» فعناه: العزم» ويطلق على الاتفاق: ((فأجمعوا أمرم وشركاء 5)) » 
أي: اعزموه واتفقوا عليه. 

وهو في الاصطلاح: اتفاق علماء أو مجتبدي أمة مد صل الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حك شرعي» لذلك قال 
المصنض: [وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر] » أي: اتفاق مجتبدي أمة مد صل الله عليه وسلم في أي عصر من العصور [على 
حك الحادثة] أي: على حك شرعي اجتباديء فإجماعهم ججة» لقول الله تعالى: ومن شَاققٍ الرسول من بعد ما تبن له الهدى ورتبِع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جه وَسَاءَتْ مَصِيرًا| [النساء:ه١١]‏ . 

١.هة.غ‏ مايحصل به الإجماع 

ما يحصل به ال جماع 

ثم قال: [والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم] » أي: أن الإجماع يحصل بالقول والفعل» فإن فعلوا أمراً ولم يتكر أحد منهم قل حل 
وأظهروه واتفقوا عليه وتواطتوا عليه اعتبر ذلك إجماعا وليس هذا مثل الإجماع السكوقي؛ لأن الإجماع السكوتي لا يقتضي أن يكونوا 
فعلوه جميعا بل قد يكون فعله بعضهم أو قاله» وبكك الأحزون اع 

قال: [وبقول البعض وفعل البعض] أي: إذا قال بعضهم بإباحة أمى وفعله الآخرون فذلك يعتبر إجماعا؛ لأن الفاعلين له كأنها قالوه؛ 
لانم استباحوه بالفعل. 

قال: [وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه] أي: إذا أفتى أحد الجتهدين في عصر في أمى جديد» واشتبرت فتواه»؛ وسكت الآخرون ولم 
يخالفوه» فيعتبر ذلك إجماعاًء وهذا الذي يسمى بالإجماع السكوق» وقد اختلف هل هو خة أم لا؟ فقيل: هو حجة قطعية كالإجماع 
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وقيل: هو حجة غير قطعية. 
وقيل: 0 
الاخرون وهم او فٍ 0 لو ذلك إقراراً له على تلك اعرف أنه 0 من 3" غالنتاء 


.6غ هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل؟ 

هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل؟ 

واختلف: هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل أو لا يحتاج إلى ذلك؟ فذهب بعضهم إلى أن الإجماع لا بد له من مستند؛ لأن 
الأمة لا تمع على ضلالة» وما ل يرد فيه نص فهو من تشريع ما ل أن به الله وهو ضلالة» فلا بد أن يكون الإجماع مستنداً إلى دليل. 
وقال آخرون: بل الإجماع نفسه دليل» فلا يحتاج إلى مستند» ولعل القول الأول هو الرااح» لكن لا إشترط ستند الإجماع أن يصل 
إليناء فيمكن أن يستند الإجماع إلى حديث لم يبلغناء أو إلى قياس أو اجتباد ونحوه من الأدلة فلا يصل | ليناء فنفي كل عصر من 
العصورء يمكن أن يتعقد الإجماع» لكن نقل الإجماع أصعب من انعقاده» فالذي ينقل الرعام لا بد أن يكون شديد الاطلاع بحيث 
داك اعون صر وين الم فيه» وقد اطلع على أقواللهم جحيعا فثلا لو أن شخصاً من أهل ليده 
اطلع على علماء هذا العصر جميعاً في مشارق الأرض ومغاربهاء وعرف من بلغ رتبة الاجتباد منهم والفتياء وعرف أقوالحم في نازلة 
محددة كالصلاة في الطائرة مثلأء فى إجماع أهل هذا العصر على جواز الصلاة في الطائرة» فيكون هذا إجماعاً لهذا العصر» فإن 
اتقرض لم يحل نقضهء أما الإنسان غير المطلع على أوضاع العالم» فيمكن أن يكون في مشارق الأرض أو في مغاربها من وصل إلى 
رتبة الاجتهاد ول بعلم 50 أو عم به ولم يصل إليه قوله في تلك المسألة» فلا يصح حينئذ له أن يحكي الإجماع» ولهذا فالذين يحكون 
الإجماع في هذه الأمة قلائل» من أمثال ابن المنذر وابن حزم وابن تمية وابن عبد البر» فهم العمالقة الكار المطلعون على أوضاع العالم» 
الناقلون لعلوم المشارقة والمغارية ولأهل الأطراف. 

قال المصنف: [وأما 0 فهو اتفاق علماء العصر على حك احادثة] » والمقصود بالاتفاق هنا: هو تواطوٌ فتواهم عليهاء واولم يجتمعواء 
ولو ل يتعارفوا فيما بينهم» ولم تصل فتوى بعضبم إلى بعضء فالمقصود أن ثتواطأ فتواهم على الأعر. 

قال: [ ونعفي بالعيداي: 0 ع2 والمقصود بم بهم هنا: المجتبدون» فلا عبرة تخالفة 0 ولا مخالفة النحويين في مسائل الاجتباد» ولا 
تخالفة المتكامين كذلك فيهاء بل ولا بخالفة بعض المحدثين فيها ممن ليس فقيباً بالغا لرتبة الاجتباد» فالعيرة إذن لأهل الاجتباد والفتيا. 
قال: [ونعني با حادئة: الحادثة الشرعية] أي: في الح الشرعي» فيخرج من ذلك الأمور العقلية» فلا فائّدة من حكاية الإجماع على أن 
السماء فوق الأرضء أو الواحد نصف الإثنين مثلآء وكذلك مخرج للأحكام العادية» فلا فائدة من حكاية الإجماع على أن النار محرقة» 
أوأن الماء حلو أو نحو ذلك. 00 ٍ 

ثم قال المصنف: [واجماع هذه الآمة حجة دون غيرها] » قن خصائص هذه الأمة انها لا تجتمع على ضلالة» فلا يمكن أن يجتمع 
مجتبد وها جميعاً على ضلالة, لأن أهل الاجتهاد فيها هم أمناء الله على الوحي» وليس بعد النبي صل الله عليه وسلم نبي يصحح ما أخطئوا 
فيه» بخلاف الأمم السابقة» فإن علماءها وإن كانوا موْتمنين على الوحي في منزلتهم إلا أنهم إذا أخطئوا فسيأتي بعدهم نبي يصحح 
الحطأء وهذه الأمة لا يأت بعد علمائها نبي» فعلماؤها مثل أنبياء بني إسرائيل مؤتمنون على الوحيء فلا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة» 
وهذا أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة القهيد» واللحطيب البغدادي في شرف أصحعاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: (حمل هذا العلم مخ 6 خعلف عدولا نقوة عه قريك الفالرخ #واتقال المتطلون بوتا ويل 
الجاهلين) فالوحي من عند الله ولم يكن ليجعله بدار هوان» فيختار له الموقعين عن رب العالمين الذين هم محل ثقة ورضاء وخيارهم 
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نما هو من عند الله تعالى» والله أعلم حيث يجعل رسالتهء يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم اللحيرة» وهذا قال: إما افيد حَاقَ 
السموات والأرضٍ ولا حَلَقَ أنفسهم وما كنث متحد المضْلَينَ عَضْدًا| [الكهف:1١]‏ . 

قال المصنف: [لقوله صلى الله عليه وسلِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ] . 

وهذا الحديث وان كان ضعيفاً في كل طريق من طرقه» إلا أن طرقه كثيرة وله شواهد كثيرة تؤيده. 

قال: [والشرع 2 بعصمة هذه الأمة] » أي: قد ورد في الشرع كثير من النصوص التي تدل على عصمة هذه الأمة» والمقصود 
بعصمتها في إجماعها. 


4.6.9 إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم 

على اع لزي معي تيه عل سمي 

قال المصنئف: [وَالإجمَاع حْجة عل الْمَصَر الَاني] » أ ي: أن إجماع أهل كل عصر حبة على من بعدهم» فليس حبة على أفراد ذلك العصر 
ولا على من قبله. 

قال: [وَني أي عَصَرِ كَانَ] أي: لا يشترط أن يكون الإجماع في عصر الصحابة كا شرط ذلك بعض الأصوليين» بل في كل عصر 
يمكن أن يقع الإجماع. 


4 هل يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر؟ 

هل يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر؟ 

وقال: [ولا إشترط انقَراض العصر علّ الصحيح] إذا حصل الإجماعءر إن الشاففنة لا يروخ اشتراظ انقزاخ العضره .وقد ذكنا أن 
لاخ شرط القراضه؛ لأن أهل العصر جة على من بعدهم» ولأن علياً رضي الله عنه رجع عن بعض أقواله التي وافق فيا الصحابة 
في أيام عمر» ورجوعه عن فتواه بيع ببيع أمبات الأولاد» فد كان وافق عمر والصحابة على حرمة بيع بيع أمبات الأولاد» ثم بعد ذلك في 
خلافته رجع عن ذلك القول» فقيل ه: لم تكن تقول بما تقول به اماعة؟ فقال: كان ذلك أيام أمير المؤمنين عمرء ول تسعني مخالفته» 
أما اليوم فأرى غير ذلك فقّال له عبيدة السلماني: رأيك في ابماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة» فضحك علي إقراراً لذلك» فإذلك 
الراخ اشتراط انقراض العصر. 

قال المصنف: [فإن قلنا: انقراض العصر شرط» فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد] » يعتبر خلاف التابعي 
الكبير في أيام الصحابة؛ لأنه ولد في أيامهم وتفقه وأصبح يفت ك: سعيد بن المسيب» زان مله عد ]لعن وعروة بن الزبير» 
والقاسم بن ممدء فهؤلاء اختلافهم معتبر في أيام الصحابة؛ لأنهم ولدوا في حياتهم» وتفقهوا فأصبحوا من مجتبدي ذلك العصر. 
بخلاف من ود ولم يتفقه إلا بعد اتقراض العصرء فليس له أن يخالف حينئذ؛ لأنه مسبوق بالإجماع. 

قال: [وهُم أَنْ يرجعوا عَنْ ذَلكَ ال5] . 

أي: إذا قلنا باشتراط انقراض العصر فلأهل كل عصر أن يرجعوا عن ذلك الحم بعد أن اتفقوا عليه» راع أن برتجهوا'عنه إذا 
رأوا ما هو أقوى منهء والرجوع ليس عيبء بل قد كتب حمر بن الخطاب رضي الله عنه في كابه ني القضاء إلى أبي مومى الأشعري 
رضي اله عنه: ولا بمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس» فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك» أن ترجع إلى الحق» فإن الحق 
قديم لا ينقضه شيء»؛ وان الرجوع إلى الحق خير من القادي في الباطل. 

ويقول أحد العلماء رحمه الله: ليس من أخطأ الصواب مخط إن يأب لا ولا عليه ملامه إِنما الخطئ الممسي من إذا ما ظهر الحق ل 
يمي كلامه حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات اللحطا وتنفي الملامه وهذه للعلامة الشيخ محنض بابه رحمه الله. 
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ه.ة.غ شرط انعقاد الإجماع 
شرط انعمّاد الإجماع 
وشرطه حصول الاتفاق بين كل المجتبدين» فإن خالف واحد لم ينعمّد الإجماع في عصر من العصورء والعبرة فيه بالعصرء فإن انقرض 
العصر وهم متفقون على أمى فلا يحل إحداث قول جديد» وإن لم ينقرض العصر بل بي بعضهم أحياء فيمكن إحداث قول جديد؛ 
لأن الإجماع لم يتم انعقاده بعد» فلا يعرف الإجماع في حياة أصحابه نما يعرف بعد موتهم. 
ولا يكون هذا الإجماع إلا على حك شرعي» فلا إجماع على العقليات ولا على العاديات؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى النقل. 


5 ججية قول الصحابي 

حجية قول الصحابي 

قال المصنف: [وَقَوْلٌ الواحد من الصَحابة لس بحجة عل يِه عَلَ الْقَوْلِ الجديد» وَفي الْقَولِ القَديم: حجة] . 

هذا نوع آخر من أنواع الأدلة» وهو من الأدلة امختلف فيباء وهو: قول الصحابي» أي: مذهبه. 

والصحابي: هو من صعب النبي صلى الله عليه وس مؤْمناً به على الوجه المتعارف به في الدنياء ومات على ذلك؛ ولو تخلل ذلك بده على 
| 

3 لي ميل ال عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة وأعلاها قدراً ومنزلة» وإن كانوا غير معصومين» إلا أنهم أولى بالمغفرة من 
بعدهم ؛ كم في الإسلام» وتحبتهم لرسول الله صلل المغله وسلمء وهم أجدر الناس إشفاعته صل الله عليه 3 لمعرفته م 
0 - ؟) سبق- بات الكل وارواية. لا شك أن قول الصحابي جة مطلقَ سواء عرف 
اسمه أم لم يعرف» فكل من ثبتت صحبته إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد ثبت ذلك القول عن النبي صل الله عليه 
وسليء ولا نح في ترجمة ذلك الصحابي» ولا في مستوى عدالته وضبطه» فهم جميعاً عدولٌ أهلّ ضبط. 

وأما فيما'عنائ بالاجعاة» قالذين يلغزاارسة الاسعاد من الضحابة: عدهم النسائي واحداً وعشرين» وعدهم الغزالي تسعة» وعدهم ابن 
حزم: ثانية عشر» هؤلاء هم الذين بلغوا رتبة الاجتباد» الذين تروى عنهم الفتيا والقضاء. 

وقول بعضهم ليس جد على بعضء فليس قول أحد من الصحابة حجة على غيره من الصحابة» إِذْ هم جميعاً مشتركون في هذه المزية التي 
سبقت بِلقْيا رسول الله صل الله عليه وسلم والرواية عنه والسماع منه» وقد يسمع بعضهم ما لم يسمعه غيره» فليس قول بعضهم حجة على 
بعض ٠‏ 

١‏ هل قول الصحابي حجة على من بعده؟ 

هل قول الصحابي حبة على من بعده؟ 

- لكن اختلف: هل قول الصحابي حجة على من بعده من غير الصحابة؟ وهذا ما بينه بقوله: " وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على 
غيره» على القول الجديد» وفي القول القديم: حجة "» أي: أن مذهب الشافعي اختلف في قول الصحابي» هل هو حجة على غير الصحابي 
ممن يأتي بعده؟ فقد قال الشافعي في مذهبه الجديد: إن قول الصحابي ليس بحجة» وقد كان يقول في مذهبه القديم: إن قول الصحابي 
جه 

5 جمهور أهل العلم إلى التفريق بين قول الصحابيٍ فيما خمله: التوقيف» وبين قوله فيما مله: القياس» فقوله فيما يؤول إلى القياس 
ليس بحجة» وقوله فيما مرجعه ليس إلى القياس بل بالتوقيف ولا يقال بالرأيء فهو حجة. 


ومثل قول الصحابي اللحلاف في فعله» فأفعال الصحابة ليست - في الأصل - بحجة» لأنهم غير معصومين» وفعل غير المعصوم ليس 
بحجة. 
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لكن إن فعلوا أمراء ولم يتكر فيه بعضهم على بعض» فروي عن بعضهم فعله» ول يرو عن الآخرين مخالفته» فيعتبر ذلك الفعل استباحة» 
ولهذا استدل البخاري رحمه الله في الصحيح بأل أن كيا ف زطق ال عنهما أم متيمماء وهذا من الفعل لا من القول» وهو استدلال 
بعمل هذا الصحابى الجليل. ١‏ 

ومثل ذلك: الاستدلال بأخذ ابن عمر ما زاد على القبضة من لحيته في الحج والعمرة. 


0 الأخبار 

الأخبار 1 

تال" لمش الح ا ا 

والأخبار جمع خبر» وهو ما يحتمل الصدق والكذب من الكلامء والمقصود به هنا: تعريف احبر وبيان أنواعه من ناحية الاحتجاج. 
قال: [وَما الأخبار: فَاتحبر ما يدَخَلَهُ الصَدق وَالْكٌدبٌ] » أي: ما يقبل التصديق والتكديب. 


اع أقسام احبر باعتبار الورود والرواية 


أقسام احبر باعتبار الورود والرواية 
ثم قال: [والحبر يتقسم إلى قسمين:] أي: من ناحية الورود والرواية» |1 د ومتواتر] والاحاد كان والتواتن اقل: 


وبا تعر يفت اتلنين المتوايز 
تعريف الحبر المتواتر 
ثم عرف المتوتر بقوله: [قَالمتوائر: ما يوجب الْعلر] » المتواتر مشتق من التواتر: وهو أن يطأ بعض الإبل أثر بعض» فيقال: تواترت 
الإيل» أي: وكيكضنا ارون ويقال: تواتر السيل» أي: تواطاً في اتجاه محدد» فبدل كان شفعاً أصبح وتراء فإذا كانت الناقة 
تطأ على أثر الأخرىء فقد كانت مع الأولى ثانية تالية لها فكانت شفعاَ فلما وطئت أثرها أصبح أثرهما كأثر واحد فكانتا وتراً بذلك» 
وذ سمي 71901 وعرفلة ا مها ونين امل أي أ يوجب الع اليقيني الضروري» اديع 2 للق قرح العم الضروري. 
ثم قال: [وهو: أن يروي بمَاعَة لا يمع التَواطوٌ عل الْكذبٍ مِنْ مثلهم» كك أن شي ِل المخير عنْه] 3 أي أنه خب جاعة يل العادة 
اتفاقهم على الكذب» بأن لم يكونوا من سن واحدة» ولا من مكان واحدء فإذا كانت ابجماعة سرية من جيش لها قائد واحد -مثلا- 
فيمكن أن نتواطأ على الكذب بأعى ذلك القائد» لكن إذا كانت ابجماعة من مختلف الأعمار والألسنة» ولم تخرج من مكان واحدء ولم 
تجمعها قيادة أمير واحد» فإن العادة تحيل تواطؤها على الكذب» ولا تحديد لعدد الجماعة» بل ذلك مما يتفاوت الناس فيه» فقّد ييحصل 
العم اليقيني بخبر بعضهم ولا بحصل بخبر ضعف ذلك العدد لعدم حصول الثقة» فلهذا قال: ايعاد يروي جماعة -أي: أن يحدثوا- لا 
بقع التواطؤ على الكذب من مثلهم» أي: لا تجيز العادة أن يتواطوًا على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه» أي: أن يكون ذلك في 
ا فيستوي طرفيه ووسطه في العادة والعدده 
استواء طرفيه: أي طرف الإسناد الأعلى وطرفه الأسفل» ووسطه: أي: ما بينهما من الطبقات. 
في العادة: أي: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. 
وفي العدد: أي: في حصول العدد أن يكونوا جماعة» فإن انفرد عدد يسير محصور في طبقة من الطبقات لم يعتبر ذلك متواتراً بل اعتبر 
آحاداًء وذلك مثل حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وس بقيد اللفظ والصحة عمر بن اللخطاب وانفرد 
به» ورواه عن تمر بالقيدين السابقين علقمة بن وقاص وانفرد به» ورواه عن علقمة بالقيدين السابقين مد بن إبراهيم التيمي وانفرد به» 
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ورواه عن حمد بن إبراهيم با لقيدين السابقين يحبى بن سعيد الأنصاري واتفرد بهء ثم رواه عن يحبى بن سعيد أكثر من سبعمائة نفس 

فتواتر بعد ذلك» وهذا لا يكون متواتراً؛ لأنه في بعض طبقاته انفرد به بعض الناس دون بعض. 

وقوله: إلى أن .ينتوي إلى الخبر عنه. 

أي: إلى باية الإسناد. 

قل المعنتت: [ويكُونَ في الأصّلٍ عَنْ ماهد أي: أن التواتر لا يكون إلا عن الحسيات» فلا تواتر في العقليات» ولا في التجريبيات 

أي: العاديات» فلا يمكن أن يقَال: تواتر لدي أن السماء فوق الأركن» وان الواحد نصف الإثنين» وذلك 2 الكمو العمّلية لا 

00 فيه» فلا عبرة بكثرة القائل قٍ الأمون العقلية إنما العبرة بصحة ذلك عملا وقبوله وتسليمه» ومثل ذلك 2 الأمور العادية» فلا 
بكثرة الناقلين فيهاء إنما العبرة باليكوار حتى يحصل القطم العادي به. 

0 لنافلاة ار سماع] فلابد أن يكون ذلك عن محسوس بإحدى الحواس انمس. 

إلا عنٍ اجتباد] فلا عبرة بذلك؛ لأنه من الأمور التي مرجعها إلى العقل» فاجتهادات الأشخاص اثبت عنهم بأ بأنهم قالوا ذلك فقطء 

لكن ذلك لا يقتضي ثبوت ما اجتهدوا فيه» ولا يقتضي صحة اجتبادهم؛ فالعيرة إذن بأن يكون المنقول مما 0 ومرجعه إلى الحمس 

بإحداى الاين ا سن» 


*./ا.4 خبرالاحاد مقبول فى العقائد إذا ثبتت صحته 

خبرالاحاد مقبول فى العقائد إذا ثبت صحعته 

وكير [لاجاد مقبول في العقائد وف غيرها؛ 0 العبرة فيه بالصحة» فإذا م وعلمت صحعته حصلت الثقة به» وقد ذهب بعض المتكامين 
إلى أن أخبار الآحاد إنما يعمل بها في الجانب العملى لا في العقدي» وهذا القول لا حجة عليه» فإذا اتفقوا على ححتها وأنها ثابتة عن الننى 
صل الله عليه وسلم فلا يمكن الطعن فيبا لا من ناحية الدلالة ولا من ناحية الإسناد. 


تعر يوك عفيز الاحاد وأنواعه 

فهذا القسم الثاني من أقسام احبر وهو: الآحاد. 

والاحاد جمع أحد وهو الواحد» والمقصود بخبر الأحاد في اصطلاح الأصوليةة ما زواء احاذ هرم الناع الا تضتلزن إلى :رنكة التواتز, 
ولهذا عرفه المصنف بقوله: [والاحاد: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العل] » فقد قسم افشيو إل فبتهو ا إن ف لور ااه 
فالآحاد هنا على حذف مضاف تقديره خبر الآحاد؛ وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلء والمقصود هنا بإيجاب العمل» أي: 
على فرضص صودد واقتضائه الوجوب» فالا حاد ليبس بالضرورة كيعا حدق وعث العمل. 

وقوله: [ولا يوجب العل] أي: ما لم يحتف بالقرائن» فقد يحتف خبر الاحاد بالقرائن فيقتضي العلم الضروري كذلك» ا رواه مالك 
عن نافع عن ابن عمر» وما اتفق على إخراجه البخاري ومسل من أخبار الآحاد» فقّد احتف به من القرائن ما يقتضي الثقة به حتى 
تكون” المتواتره فيحصل به العلم» وهذا العلم نظري لا ضروري» لأن الآحاد بيحث في عدالتهم وضبطهم» وينقسم خبر الاحاد من 
ناحية العدد إلى: غى يب » وعرببز» ومشهبور» ومستفيض ٠‏ 7 

فالغريب: ما انفرد به واحد في طبقّة من الطبقات ويسمى فرداء فإن كان المنفرد في أصل الإسناد سعى فرداً حميقياء والا سمى فرداً 
ابا لاسن 

والعزير ااا ل ل 


لتم ما انفرد به عشرة فصاعدا ولم يصل حد التواتر. 
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وقيل: المستفيض هو المشبور» فهذا التقسبم هو تقسيم الآحاد بأعتبار أقراة التاقلن واعتان غدد التاقلين» :وذ المصنف تتسيما تمزه 
فقال: [وينقسم إلى مرسل ومسند] » وهذا التقسيم ين طلقا كفيك كرة للآحاد» بل هو لبر مطلقا ينقسم إلى مرسل ومسند» 
فالمرسل هو: ما سقط منه الصحابي» وقد عرفه هو هنا بأنه ما لم يتصل إسناده؛ والمسند هو: ما اتصل إسناده من مخرجه إلى نباية 
إسناده» قال رحمه الله: [فالمسند ما اتصل إسناده» والمرسل ما لم يتصل إسناده] » وهنا عمم المرسل فأطلقه على المنقطع مطلقء وهو 
أنواع: فنه المعلق وهو: ما حذف أول إسناده مما يلي الخرج ولو اسمّر ذلك إلى منتهاه. 

ومنه المنتقطع وهو: ما سقط منه واحد في الوسط أو أكثر على غير التوالي. 

ومنه المعضل» وهو ما سقط منه اثنان على التوالي. 

ومنه المرسل وهو ما سقط منه الصحابي فنسبه التابعي إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

فهذه هي أقسام المنقطع الواض الانقطاع» ويبقى الانقطاع الحفي وهو: التدليس» وهو نوع آخخر من الانقطاع» محتمل لأن يكون قد 
حصل انقطاع» فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة» ومراسيل الصحابة حجة» وهي أن يحدث الصحابي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بحادثة لم يشبدهاء كديث ابن عباس رضي الله عنهما عما قبل فتح مكة» فإنه في تلك الفترة كان بمكة» ولم يكن مع 
لبن صل الله عليه وسل بالمدينة» وقد هاجر العباس بأسرته قبيل الفتح» فلقي ونوك اشبضل الله عليه وسلم بمر الظهران فاستكل 
أفراد أسرته الحجرة» ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وس في غزوة فتح مكة؛ وقد ختمت به الحجرة فكان آخر المهاجرين» ا 
ختمت النبوة محمد صل الله عليه وسله» ولهذا ف ابن عباس من المهاجرين؛ لأنه من آخخر الأسرة التي هاجرت من مك إلى المدينة» بعد 
ذلك ختمت الحجرة فلا ممجرة بعد الفتح» كا بين ذلك النبي صل الله عليه وسلم وقال: (مضت الحجرة لأهلها) ؛ فرواية ابن عباس 
للهجرة وما بعدها من الأحداث إلى فتح مكة كلها من مراسيل الصحابة؛ لأنه لم يشبده» ومثل ذلك: رواية عاش لبدء الوحي وهو 
قبل مولدهاء فهي تروي بدء الوحي فكانت تقول: (أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) » وهي لم تشبد ذلك» لكن هذا من مراسيل الصحابة» فالصحابة لا يروون إلا عن 
الصحابة» فراسيلهم مقبولة قطعاء فإذا حدثوا عن النبي صل الله عليه وسلم وأسبوا إليه احبر فذلك كالمتصل ولا فرق. 

قال المصنف: [فإن كان من مراسيل غير الصحابة» فليس ذلك بحجة] ؛ لأن التابعين يحدث بعضهم عن بعض وفيهم العدول وغير 
العدول» يا يحدثون عن الصحابة» قال: [إلا مراسيل سعيد بن المسيب؛ فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم] 
» ف سعيد من سادة التابعين ومن جارهم» ومراسيله كلها فتشت -أي: بحث عنها- فوجدت مسندة من طريق آخر» وكان سعيد من 
أخص أصحاب أي هريرة» ول أبي هريرة أصحاب آخرون يروون عنهء فربما أرسل سعيد ما أسنده غيره من أصحاب أبي هريرة» وقيل: 
إلا غراسيل كار التابعين من أمثال شعي بن المسيثب .وفقهاء المدينة الستة الآعريقء وككان التابعيق :من أهل العراق كب طا رق 
شباب وزر بن حبيش وعبيدة السلماني وعام الشعبي» فهؤلاء لا يروون إلا عن الصحابة فراسيلهم تعتبر حجة؛ لان جهالة الصحابي لا 
ضير بوآما :عغان التابعن يمن أنكال: مد بن مس بن شباب الزهري ويحبي بن سعيد الأنصاري» فراسيلهم ليست بحجة» ومثل ذلك 
أواسط التابعين» فراسيلهم ليست بحجة ك الحسن البصري وإياس بن معاوية بن قرة ومد بن إبراهيم التيمي» فهؤلاء مراسيلهم أيضا 
ليست بحجة عند جمهور الأصوليين» والسبب أنم يروون عن الصحابة وعن غير الصحابة» وقد جهل من رووا عنه فيما بينهم وبين 
النبي صل الله عليه وسلم» فإن كان صابياً فلا يضرء لكن من امحتمل أن يكون من غير الصحابة» فإذا كان من غير الصحابة فلا بد 
من تسميته ومعرفة عدالته وضبطه» وطذا قال ابن سيرين: واللّه ما كنا نبالي عمن تأخذ هذا العل» حتى ركب الناس الصعب والذلول» 
فقلنا: موا لنا رجالك» فن كان مقبولاً قبلناه» ومن كان مردوداً رددناه. 


مه .5112111612 


ه شرح الورقات في أصول الفقه [5] 


8 العنعنة فى الأسائيد 


العنعنة فى الأسانيد 

قال رحمه الله: [والعنعنة تدخل على الأسانيد] » أي: أن الإسناد قد لا يصرح فيه احدث بسماعه من شيخهء وقد لا يعزو عليه إلا 
بعن وأنء كأن يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان» ويأتي بالعنعنة» أو أن يقول الشيخ مباشرة: عن فلان» أو يقول: أحدكم عن 
فلان» ومثل ذلك: أن فلاناً قال كذاء فهذه إذا كان الشيخ فيها غير معروف بالتدليس حملت على السماع» وإن كان معروفاً بالتدليس 
" نمل على السماع» إلا إذا كان ذلك في الصحيحين» فإن صاحبيهما انتقيا حديثهما وانتخباه» فا كان فيهما من معنعن المدلسين فقد 
علما انتفاء علة التدليس عنه؛ لاحتياطهما واطلاعهما الواسع فى هذا الباب» فهما أميرا المؤمنين في الحديث» ولذلك فا رواه مسلم من 
حديث أب الزبير عن جابر بالعنعنة كله مول على السماع؛ ومثل ذلك ما كان في صحيح البخاري من عنعنة قتادة عن أنس أو من 
عنعنة أبي إنحاق السبيعي» فكله مول على السماع» وإن كان هؤلاء قد عرفوا بالتدليس إلا أن أثمة الحديث ينتخبون من حديثهم ما 
ثبت معاعهم فيه 


4 عاتب التحمل 

مراتب التحمل 

ثم قال: [واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني] . 

إذا قرأ الشيخ الاب فسمع ذلك السامع» فيجوز أن يقول: سمحت فلاناً يحدث وهذا الأصل» أو أن يقول: حدثنا فلان» فإن انفرد 
هو بالسماع قال حدثني فلان» وإن كان مع غيره قال: حدثنا فلان إن كان قصده بالتحديث» فإن كان لم يقصده بالتحديث كا حصل 
للنسائي مع الحارث بن مسكين حين غضب عليه فطرده من مجلسه» فكان النسائي يختئ فيسمع حديث الحارث بن مسكينء ثم بعد هذا 
إذا أخرج عنه في مكشتول دن إطارف: بي حلك اانا أسيفه ذلك ورها افر ل صد كام اكد تق تقول جيك انا ريك 
بن مسكين وأنا أسمعهء وكذلك إذا قرأ التلميذ على الشيخ» فالتلميذ يجوز له أن يقول: حدثنا أو أخبرنا عند جمهور أهل الحديث» وهذا 
مذهب البخاري ومالك» وقد درج المتأخرون على التفريق بين التحديث والإخبار» فيقولون: حدثنا لما كان من السماع» ويقولون: 
أخبرنا لما كان بالإجازة أو غيرها من أوجه التحمل» فاذلك قال المصنف: [واذا قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول: حدثني] 
؛ وهذا قول لبعض أهل الحديث» والبخاري ومالك يريان أن لا فرق بين حدثنا وأخبرناء قال: [وان أجازه الشيخ من غير قراءة] 
كا إذا وثق بمعلوماته؛ وحصت قريحته وقراءته» فأجازه باب معين من غير قراءة على الشيخ فيقول: أجازني فلان» ويجوز أن يقول: 
أخبرنا'فللانة إلبنازة» وعهور اشلاون أنه رز أيضاً أن بيقول أخرنا فلان دون أن يدي الاجاوةه لكن لذ حوزن عر فت المتأخرين 
أن يقول: حدثما لما تلقاه بالإجازة فقطء ومثل ذلك ما تلقاه بالمناولة أو بالوجادة أو بالوصية أو بالككابة أو بالإعلام» فهذه هي مراتب 
التحمل» عانية: السماع من الشيخ» والقراءة عليه» واجازته» والمناولة» والثابة» والوصية» والإعلام» والوجادة. 
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شرح الورقات في أصول الفقه [ه] 

لقن عد لمعت با للقياس» وهو الدليل الرابع من الأدة الإجمالية» وذكر أقسامه وجاء بعده بياب الحظر والإباحة حيث قرر أن 
الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع» وإذا تعارضت الأدلة فهناك قانون بغي أن يعمل به» ذكره في باب ترتيب الأدلة» وفي آخر 
هذه الأبواب ذكر شروط المفتى (الجتهد) » والمستفتق (العامي) » وتعريف الاجتباد والتقليد. 
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١ه‏ باب القياس 

باب القياس 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فقال رحمه الله: [باب القياس] : عمد هذا الباب للنوع الرابع من أنواع الأدلة الإجمالية» فأول الأدلة الإجمالية: الكتاب» ثم 
السنة» 9 الإجماع» 9 القياس. 


٠١‏ تعريف المّياس 

تعريف القياس 

والقياس مصدر قاس الجرح إذا سبره ليعرف غوره ومنه قول الشاعي: إذا قاسها الآسسي التطامي امرك كقيها بوازذاك :رهن هزونا 
يصف الشاعى طعنة» (إذا قاسها الآبى) أي: أدخل فيها المسبار ليعرفٌ غورها. 

والقياس في اصطلاح الأصوليين: هو حمل معاوم على معاوم؛ لمساواته له في علة حكنه عند الحامل. 

فقولنا: [حمل معلوم] أي: إلحاقه» والمعلوم: هو ما عرف عينه» والمقصود هنا: وجهل حك لأن ما جاء النص بحكه لا يحتاج إلى 
عاتعل قر 

[عل معلوم ] أي: معلوم العين» معلوم الحم وهو الأحيل: 

[لمساواته له] أي: لموافقته له. 

[في علة حككه] أي: في تحقق العلة فيهما معاء فلا قياس إلا في المعللات» فالتعبديات الحضة لا قياس فيبا. 

[في علة حكه] سواء كانت تلك العلة نصية أو استنباطية 

[عند الحامل] أي: عند الذي قاسء ليدخل في ذلك: القياس الفاسدء فإن الفرع لا يساوي الأصل فيه في علة حكه عند جمهور 
الناس» وإئما يساويه عند الحامل وحدهء ومع ذلك يسمى قياسأ وان كان فاسداً. 

وغررق الصنت! البلف نقراه: 


٠‏ أركان القياس 

أركان القياس 1 

[واما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تمعهما] . 

- فقال: [رد الفرع] أي: إلحاق مجهول الحكم» معروف العين. 

-[إلى الأصل] أي: معروف الحم الكو هما 

والمقيس» يسمى عرفا ار والمقيس عليه يسمى عرقًا ب[الأصل] ٠‏ 

في الحم] وهذا هو وجه الرد» اي: إلحاقه به إنما هو في الحكى. 

-[بعلة تجمعهما] أي: بسبب جمع العلة لمماء فالعلة تجمعهما معا. 

وهذا التعريف جامع للأركان الأريغة التي هي أركان القياس» وهي: الفرع» والأصل» وح الأصل» والعلة الجامعة. 
وهذه العلة تسمى ب (الوصف الجامع) -أيضا- في الاصطلاح. 


أقسام القياس 
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قال: [وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه] القياس المقصود به هنا قياس الطرد؛ لأن القياس ينقسم 
إلى قسمين: قياس طردء وقياس عكسء فقياس العكس هو: معرفة حكم فرع مله على عكس حلم الأصل؛ لاختلافهما في العلة 
وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسل: (وفي بضع أحدم صدقة؛ قالوا يا رسول الله! أيأتي أحدنا شبوته ويكون له فيها أجر؟! قال: 
نعم أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر) » فاستباحة الحلال الذي يغاب عليه 
الإنسان قياس» لكنه ليس كقياس الطرد؛ لأن الأصل والفرع لا تجمعهما علة» فلا يجتمعان في اله؟» فكمهما مختلف لاختللاف 
علتهماء فعلة الإثم في الزنا أنه وضعها في حرام» ويقابلها علة الثواب في المباح أنه وضعها في حلال. 

أما قياس الطرد: وهو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي د وهي: قياس العلة» وقياس الدلالة» وقياس الشبه. 


0 قياس العلة 

قياس العلة 7 

قال المصنض: [فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة لحك.] . 

العلة في الأصل: ما بعر حال الشيء كالمرضء فالمرض يسمى علةء لأنه يغير حال المريض. 

والعلة في الاصطلاح: هي العلامة التي أناط بها الشارع الي ودوك التفر رح تركنه غلبا 

ويمكن أن كاك ص الوضِفٌ الظاهر المنضبط» الذي 61 الشارع به الحم وأدرك العقل 5000-6 

فقلنا: هن الوضق) © والمقصوة به عل نا يعال به نسواة' كان حكا نترنعيل أو كان إثبات. أعزه أو كان نلى أعره أو كان عزنا 
من أمرين» فكل ذلك يسمى عله / 

(الوصف الظاهر) » فالوصف الحفي لا يمكن أن يعلل به» ومثله: الوصف الطرديء الذي لا اعتبار له. 

(المنضبط) بخلاف الوصف المترددء فلا يصلح للتعليل؛ فلا يعلل به كالمشقة مثلاء فهي غير منضبطة؛ لاختلافهما بين شخص وشخص. 
(الذي أناط الشارع به الحكم) أئ: علق به الحك. 

(وأذرك ]لقتل وعد ريه به رج بذلك السبب؛ فإن الشارع أناط به الحم لكن لا يدرك العقل وجه إناطته به» كغروب 
الشمس»ء فقّد علق الشارع عليه وجوب ثلاث ركعات» وهي: صلاة المغرب» وغروب الشفق علق الشارع عليه وجوب أربع ركعات» 
وهي صلاة العشاءء والعقل لا يدرك لماذا علقت ثلاث ركعات على غروب الشمس» وأريع ركعات على غروب الشفق. 

وأما العلد: فإن العمل يدرك وجه تعليق الحك5 عليهاء كالإسكار: علة لمنع اخمر» فالعقل يدرك العلاقة هناء لأنه يعلم أن امر تعتدي على 
العقل وتزيله» وأن الحفاظ على العقل من ضروريات الناسء لذلك جعل الشارع الإسكار - وهو إزالة العقل - علة لتحريم الخمر. 
قال: [فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبةً لحك] . 

أي: كانت العلة فيه مقتضية لكك» بمعنى: أنه لا يحسن تخلف الك عنهاء بأن توجد هي في الفرع» ولا يوجد الك فيه» فهذا يكون 
ع نوع عاع ع ١‏ ص سهتسا تت وسا م ور شاع لير رم هوه ور لل سور 
ومثال ذلك: قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف؛ فإن الله تعالى يقول: إإما يبلن عنْدَكَ الْكبرٌ أحَدهمًا أو كلاهمًا قلا تقل 
كُمَا أَفْ ولا مَرْها| [الإسراء:"] ء فهنا نبى أن يقول الولد لوالده: أَفْء وفي القراءة السبعية الأخرى: (فَلا تَُلْ ما أفْ ولا 
بره #اويشنافنا راسد و دق الت فيفن: الصر والشتم وأنواع الأذى؛ لأن العلة متحققة فيهاء وهي: عدم الإحسان إلى الوالدين 
وأذاهماء فالضرب أبلغ في الأذى من التأفيف» ومثله: الشتم» فكل ذلك أبلغ في الأذى من التأفيف. 

فالمقيس عليه هو: التأفيفء والفرع: هوالضرب وأنواع الأذى» والخك: التحريم» والعلة: الإيذاء. 
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فلا يحسن تخلف الحم في الفرع الذي هو الضربء بأن يباح الضربء مع منع التأفيف» فهذا لا إستحسن عقّلا. 

وهذا الفرع أبلغ في تحقق العلة فيه من الأصلء والعلة: هي قطع الأذى. 

والمساوي: إلحاق الأرز بالقمح في الربوية» وفي التعشير» أي: في أخذ عشره في الزكاة» إذا كان مما سقت السماء» ونصف عشره إذا 
كان ما سقاه الإنسان بالته. 

والأرز لم يرد فيه النص» والنص إنما ورد في القمح» لكن 0000 لاجتماعهما في العلة وهي: الطعمية» والادخار» والككل» 
والوزن» فهما يجتمعان في كل الأوصاف المعتبرة» فكلاهما طعام مقتات مدخر مكل أو موزون» فيلحق به بهذا القياس. 

فالفرع: الدوة والأصل هو البر -أي: القمح- والحك: حرمة الربا»ء ووجوب الزكاة» والوصف الجامع : الطعمية» أي: الاقتيات 
والأدهانه أو كونه مك 3 000 على اللحلااف في علة الربا في 3 اللجابنة: 


.”ىه قياس الدلالة 

قياس الدلالة ٍ 

النوع الثاني قياس الدلالة: قال المصنف: [وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على الحم ولا تكون 
موجبة حم] ٠‏ 

وهذا الذي يُسمى بالاستدلال» وهو ثلاثة أنواع: ١‏ - استدلالٌ بالعلة على المعلول. 

؟ - واستدلالٌ بالمعاول على العلة. 

" - والاستدلال باحد المعلولين على الآخر. 

ورا 0 د 0 على الآخر» والمراد بالنظيرين هنا: المشتركان في الأوصاف» كا ذكرنا في الأرز والقمح» فيمكن أن يتخلف 
الحم فٍ اللررة+ وم فٍ القمح. 

ومثل ذلك: 00 والحاقه بالقمح في منع الربا فيهء بجامع أن كلا منبما طعامء فالعلة هنا غير موجبة لهك؛ لأن العقل يمكن 
أن يدرك فرقاً بين السكر والقمح» وهذا معنى قوله: [ولا تكون موجبة لخك] ؛ لاحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل. 

وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه: ابمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسباء 

كالشدة في امثمر أو الرائحة الخصوصة» فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في اعمر» ليس هو العلة -التى هي الإسكار- ولكنها دليل العلة. 


0.0 قياس الشبه 

أت القنة 

التوع الثالث: قياس الشبه: قال المصنف: [وهو الفرع ترد يق أسلن "دق با كارها ها 

أي: هو إلحاق الفرع المتردد بين أصليق بأكثرجما كا 

والأصوليون يمثلون له ب (العبد) » فهل يلحق بابمل لاشتراكهما في الماك» أو بالرجل الحر لاشتراكهما في الإنسانية؟ فالعيد له وصفان: 
الإنسانية وكونه مملوكاء فبأيبما كان أكثر شيهاً يلحق به. 

فهو من ناحية التصرف مملوك» يلحق بالمماوكات» فيتصرف فيه يا يتصرف في المماوكات الأخره 

وهو من ناحية الإنسانية: مكلف بالغ» له أوصاف الإنسان من العمل والتكليف والبلوغ وحصول الأجر على الطاعة» وحصول الثم 
عل اللمصلية. 

يلحق بأ كتزهنا شيا به والميحيم أنه يلعق بأشرء لأتدديه أشبد: 

قال: [ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله] . 

أي: لا يلجأ إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله» أي: مع وجود قياس الدلالة» أو قياس العلة. 
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64 شرط الفرع 

شرط الفرع 7 

قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل] . 

فللأصل شروطء وللفرع شروط» وللعلة شروط» ولك الأصل كرو 

وعدده الخو دعن فصو لكثرة لحلاف فيهاء وهو ذكر بعضها هناء 

فقال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً الأصل] . 

أي: من شروط الفرع» والشرط هنا لما أُضيف إلى المعرفة عم؛ لآن كل مقرد أضيك إلى معرفة يعم» مثل قول الله تعالى: إوبئّات 
عمك | [الأحزاب: 6 أي: كل أعمامك» ومنه قول الشاعر: جاحيف ادر ناما عظاءا نيدن وأما علذها دين ادها أي: 
1 جلودهاء لأن مرق ليس لما جلد واحد» بل جلودها كثيرة بعدد رءوسها. 

وهو هنا لم يقصد الحصرء ولهذا قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً الأصل] » والمقصود بالمناسبة هنا: المساواة في العلده بأن 
تكون علة الح وصفاً مناسباً لكل من الأصل والفرع؛ وذلك مثل: إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاءء فإن النبي صلى الله عليه 
وس نهى أن يقضي القاضي وهو غضبانء وعلة النبي: تشوش الذهن» وهي موجودة في العاطش والجائع والحاقن والحآزق ونحو 
ا هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء» أو إلى الاستراحة من البول. 

والقارق: هو الذي ايد هنا قن صرى فل وان 11 

فهؤلاء في شوش الذهن: كالغضبان. 

فيلحق هذا الفرع بالأصل هنا للمناسبة وهي: علة مستنبطة غير نصية. 


ه..ه شرط الأصل 

رط الأصل 

قال رحمه الله: [ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه ؛ بين الحصمين] . 

[من شرط الأصل] أي: من شروط الأصل. 

[أن يكون ثباً بدليل متفق عليه ؛ بين الحصمين] أي: أن يكون حكه ثابتاً بدليل متفق عليه بين اللخصمين» فإن كان ذلك الدليل محل 
خلاف بين الحصمين» أو كان وجود الحم في الأصل محل خلاف بين الحصمين» لم يتفما على ذلك القياس. 

فهذا شرط لحك الأمل وعنادة أن يكون حك الأصل الذي آذ إثباته في الفرع ثابعاً بدليل من نص -من كاب أو سنة- أو إجماع» 
ويكون ذلك متفقاً عليه ؛ بين اللحصمين المتنازعين؟؛ لأن البحث بينهما» فإذا ذك المستدلٌ -وهو أول المتكامين- الم لاه 
نص أو إجماعء لم يشترط موافقة الحصم؛ لأن دلالة النص الصري أو الإجماع الصريح على الك يوْمَنْ معه الانتشار أي: انتشار النزاع. 
وانما اشترط هذا ثلا بمنع الخصم الح في الأصل أصلاء فيحتاج حينئذ إلى إثبات الك أولاً في الأصل» فينتقل اللحلاف عن مله 
إلى مسألة أخرى. 

فثلا من يتك الربوية في الفأوس» وبرى 3ل وفيا مطلياء راجت أوم 0 ويلحق ببا العمللات الفاطيرة اليوم» خم الأصل 


عنده إغما نت بدليل ليس خل اتفاق بيه وبين الخصمء فإذا احتج يذلك» سييخاصعة اللخصم 0 الفلوس -أصاا- عنده ربوية» فينتقل 
الؤلاف .يق العمالات. إلى اناوس وهكنا: 
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ششرط العلة 

شرط العلد 

قال المصنف: [ومن شرط العلة: أن تطرة في معلولاتهاء فلا تنتقض لفظاً ولا معنى] . 

أئ: من شروط العلة كذلك: أن تطرد» أي: أن 5 تبت في معلولاتها. 

والاطراد في العلة معناه: ملازمتها للثبوت» والانمكاس: ملازمته لنفي؛ ولك مد عاقيا 

فإن ا الحم و توجد العلة؛ كك العلة قدو فيهاء وإن وخلاك العلة ولم يوجد الحكمء؛ ؛ فتلك العلة مقدوح فيها ا 

وهما قادحان معروفان» أحدههما 5 ب: الكسرء والآخر يسمى ب: لنقضٍ. 

وذلك: كالإسكار» كا ويه الإسكار في شيء؛ وجد فيه التحريم» فلا يمكن أن يكون المشروبٌ مسكًا وهو مباح» بل كلما وجدت 
العلة وجد الهك» ولقد فسر الاطراد بقوله: [فلا تنتقض لفظاً ولا معنى] . 

أي: أن لا يكون فيا التقض - الذي هو قادح من قوادح العلة - وهو: أن توجد العلة في صورة ولا يوجد الخكى» وهو من القوادح 
التي يبطل بها القياس. 

ولا فائدة في قوله: |لفظا ا معنى | » فال مقصود: عدم انتقاضبا فقط» ولكن يقصد هنا: أن لا تنتقض في الثبوت ولا في الانتفاء» 
فيقصد هنا: الاطراد والانعكاس في العلد. 


“.6ه شرط الحم 

شرط الحم 

قال: [ومن شرط الح؟: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات] ٠‏ 

[من شرط الحك] أي: حك الأصل. 

[أن يكون مثل العلة] أي: أن يكون ا 

[في النفي والإثبات] أي: مطرداء منعكسا. 

فن شرطه: الاطراد والانعكاس» فهو تابع العاه في النفي والإثبات - أي: في الوجود والعدم - فإن وجدت العلة وجد الحم وإن 
اتفت انتغى الحم؛ وهذا الشرط مَعْنٍ عن الشرط السابق» فلو ذكر هذا الشرط وحده لكفى» وذلك كالإسكار» فهو علة لتحريم المر 
فى وجد الإسكار وجد التحريم» ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. 

فإن كان غم عللٌ لاد زوين انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكر» وذلك كانتقاض الوضوء بالبول وبالغائط والنوم وغير ذلك» 
فأبة واحدة نات رمت ليها الشضن. 


١.“.هة‏ هل العلة القاصرة تصلح للتعليل أو لا؟ 

هل العلة القاصرة تصلح للتعليل أو لا؟ 

ثم قال: [والعلة هي الجالبة لحك] . 

يريد ببذا: زيادة تعريف للعلةه أي: أن الحم عرتب عل العلة» فى وجدث وجد الحكم؛ ومتى انتفت انتفى الحك. 
أي: أن الح مرتبٌ على العلد فهي علامة عليه» فتى وجدت تلك العلة وجد الحك. 
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وهنا أراد أن يبين بباتين اجخملتين: أن العلة يمكن أن تكون قاصرة» فتصاح للتعليل» وذلك كروج النجس من أحد السبيلين» فقد دل 
الدليل على أنه ناقض للوضوءء وهو العلة» ولكن هذا مختص بما وردت فيه هذه العلة» فلا توجد هذه العلة في غير هذا المحل» فالعلة 
هنا قاضرة عل عورد النص» فلا يلحق به غيره. 

أما العلة المتعدية: فهي التي توتقد غير خلا النطن» فيمكق أن يلحق به غيرهة كالإسكار في الخمر» فإن الإسكار قد يوجد في غير 
مروت العنن# لحن .يه: 

وهذا محل خلاف: هل العلة القاصرة تصاح للتعليل أو لا؟ ١‏ - فد ذهب المالكية والشافعية إلى حة التعليل بالعلة القاصرة. 

؟ - وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل» فَرَأُوا أن خروج النجس من أي مكان من البدن ناقض للوضوء 
إذا تفاحش» فن استاك نفرج الدم من لثته فتفاحش» فذلك ناقض عند الحنابلة والحنفية» ومثله: من جرح نفرج منه دم من ساقه 
أو يده أو غير ذلك» فإن تفاحش نقض عند الحنابلة والحنفية» ولا ينقض عند المالكية والشافعية؛ لأن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل 
عند هم . 

4 باب الحظر وال باحة 

باب الحظر والإباحة 

قال: [باب الحظر والإباحة] عمد هذا الباب اورود الحظر وهو التحريم بعد الإباحة الأصلية» أي: ما كان قبل ورود الشرع على أصل 
الإباحة والجواز» ويقصد ببذا ذكر الاستصحاب الذي هو حجة ودليل من الأداة الحلافية عند الأصوليين. 

قال المصنف: [وأَما الحظر والإباحة» قَنَ الناس من يقُولَ: إِنَّ الأَشْيَاء عل الحظر إلا ما أباحته الشريعة] . 

ان ال دا الأصل في الأشياء كلها المنع؛ لأنيا: مملوكة الغيرة فهي من ملك الله سبحانه وتعالى» فا لم يأذن 
فيه مها فيو عل أل انطو تقذ القول حعي يدا لأن الله يقوك: هو الذي حَلقَ لك ما في الأأرضٍ جميعًا| [البقرة:9] » 
فالأصل في حركات المكلف وسكناته وتصرفاته الإباحة» إلا ما دل الدليل على تحربمه؛ فلذلك قال: [فن الناس من يقول: إن أصل 
الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة ون لد يود في الشَّرِيعة مايل عل الإباحة يسك بالأصليء وهو الحظر. 

ومن اناس 7 ل بضده -وهذا مذهب اججمهور- وهو أ الأصل ف الأَشيَاءِ الإباحة إل إلا من ا الشرع] . 

ومنبم من قال بالتوقف بين الأمرين حت يأتي الدليل» ولكن الراج: الإباحة» يل في الأعيان والأفعال النتقع دقل ورد 
الشرع- الإباحة» فالله تعاللى يقول: هر الي حَأقَ لكر ما ني الأرضٍ بميعًا| [البقرة:89] » ويقول: إوَالأرض وَضَعها للأنام 5 
فاكهّة وَالخْل ات اليم * وَالَبُ ذو الصف وَالريْحَان| [الرحمن:١٠١-7١]‏ » فدل هذا على إباحة كل ذلك. 

وهذا نهى النبي صل الله عليه وسلم عن السؤال عن الأحكام حتى لا يحرم الإنسان ما كان حلالا فقال: (إن من أعظم المسلمين 
جرماً من سأل عن شيء ل يمحرم» -فرم من أجل مسألته) + والله تعالى يقول: إيا أيه الِْينَ آمنوا لا تَسألُوا عن أَشَْاء إنْ يبد كز 
َو كر وان تسألوا عنا حين يرل الْعَرآنْ بد لَك عم الله نا وله حَهُور حلم | [المائدة:1 ]٠١‏ فعل هذا من العفو الذي هو المباح. 
فكل فين عنه» فهو على أصل الإباحة» ومحل هذا في الأفعال والأعيان المنتفع بباء وأما ما لا نفع م إن عدن در ره كان 
على التحريم» ومنه الحبائث كلهاء لقول الله تعالى: (الذين .يتبعون الرسول النبي الأمي الذي ييجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم علبهم اللحبائث) 


تعريف الاستصحاب 
تعريف الاستصحاب 
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[الاستصحاب] قال المصنف: [ومعنى استصحاب الحال الذي يحت به: أن ستحصب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] . 
(استصحاب الحال) مصطلح أصولي لنوع من أنواع الأدلة» وهو دليل عقلى» وهو من الأداة امختلف في الاحتجاج ببا. 
والاتسرننات: ألا مسباء: الفيحية رالقطود يه إكنات ما نك :فى الكالتى ف انال 

فا ثبت له وصف في الماضي» إستصحب له أي: يك بصحبته لذلك الوصف» حت يأتي ما يغير حاله. 

قال: [ومعنى استصحاب الحال: أن إستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] . 

معناه: أن يلتزم الحال الذي سبق أن ثبت للشيء» حى أت ما يغيره عنه. 

وهذا يقال في تعريفه: هو الك بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق في الزمن المستقبل» وهذا هو معنى قولهم: (الأصل بقاء ما كان على 
ما كان) » وهذا هو معنى قوهم أيضاً: (الذمة إذا عَمَرت يحقق لا تبرأ إلا به) » والأصل براءة الذمة» وهكذا. 

فقواعده كثيرة. 

أنواع الاستصحاب 

أنواع الاستصحاب 

- والاستصحاب أنواع: النوع الأول: استصحاب العدم الأصلي حت يرد الدليل الناقل عنه» وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله 
بقوله: |أن إستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] » فيقال: الأصل في الأكاة لسيارف: نا جابة نو نكل هن ذلك حتف 
وجمهور أهل العلل على الأخذ ببذا النوع. 

النوع الثاني: هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه» كاستصحاب الطهارة بناءً على ما مضى من الوضوء» كن كان على طهارة 
موقناً بباء فطرأ عليه شك في تلك الطهارة» فذلك الشك عند اججمهور غير ناقض للطهارة السابقة» لأن: (اليقين لا يال بالشك) » وقد 
ذهب المالكية إلى أن ذلك الشك العارض ناقض» وأخذوا باستصحاب أ آترء وهو: استصحاب ما كان قبل الطهارة» فيقولون: 
الأصل أن الإنسان غير متوضئ» وقد توضأ ولكن وضوءه الآن مشكوك فيه» فهذا الوضوء مشكوك فيه» فلا ينقل عن الأصل المقطوع 
به وهو ان الااصل عدم الطهارة. 

واجمهور يخالفونهم في ترتيب هذا الدليل» فيقولون: (الأصل فيمن تطهر أن يبقى على طهارته حت حمق الناقض) » ولا يختلفون في 
عاك ذا وسوس لكر تورة فره تع وهن قرلة انبي صلى الله عليه وسلم: ( (إن الشيطان يفسو بين إليتي أحدك وهو في صلاته» فن وجد 
ذلك فلا يتصرف حت يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) . 

وقد نظم أحد العلماء لحلاف في هذه المسألة فقال: الشكُ في الأحداث لا ينض عكسّ الذي أشياحنا قد رضُوا [يقصد: المالكية] 
ومنهم من قال ما قلته أي: من المالكية من قال ذلك ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي 
منباجه للمهتدي أبيض أحمد والنعمان والشافمي والليث والأوزاعي لا ينمض وضووّنا بالشك إسحاق لا ينقض والثوري هذا الوضو 
ناشدتم يا إخوتي رووا لما لما قيدته المواق لا تعرضوا النوع الثالث: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض» فن بلغه دليل من الشرع 
لزمه أن. يعمل بهء:ولو احعمل أن يكون له معارض: ولا يبحب البحث عن المعارض على الراخ» فأي دليل صم عندك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم لزمك الأخذ به؛ لأن مدلوله راح في حقكء و (العمل بالراخ واجب لا راح) . 

ف الرابع: استصحاب حال الإجماع في محل االحلاف» وذلك إذا انعقد الإجماع على 5 في حال» وحصل اللحلاف في حال أعرة 
5258 حال الإجماع لحال اللحلاف» وهذا هو شك أنواع الااستصحاب» و يقل به إلا قليل من الفقهاء» لأن الإجماع إغا 
انعقد في حال» واللحللاف حصل في حال آخخر مناف لهء فلا يمكن أن 0 الإجماع إلى لمر الذي ل جمع عليه. 
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8ه تركلبب الأداة 

ترتيب الأدلد 

عقد هذا الباب لترتيب الأدلة» فيما بيدأ به منهاء وما هو قطعي منباء وما هو ظني. 

فقال رحمه الله: [وأما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الحفي] . 

فالجلٍ هو: واضم الدلالة» المتفق على دلالته» فهو مقدم على االحفي الذي يختلف الناس قِ دلالته ومعناه. 

قال: [والموجب العم على الموجب للظن] ٠‏ 

أي: القطعي منها» مقدم على الطني. 

والمقصود بذلك: القطعي 2 الورودة فهو مقدم عل اللي فيه 

وهنا أربع احتمالات: الأول: أن يأتي الدليل قطعياً في دلالته» وقطعياً في ودف قيك! أبلغ الأدلة وأقواها. 

الاحتمال الثاني: أن يِأتي الدليل قطعياً في الورود -آية من كاب الله مثلا أو حديئاً متواترا- ولكنه ظني في دلالته» فدلالته على المعنى 
المقصود: ظنية» وهذا هو الذي يليه . 

الثالث: أن يكون الدليل فلبى الورود قطعي في الدلالة» حديث ظنى ولكنه صريح في الدلالة» فهذا الذي يليه في المرتبة الثالثة. 

الرابع: أن يكون ظني الدلالة والورود» حديث ظني في الورود» ومع ذلك دلالته غير صريحة» فهذا في المرتبة الرابعة. 

ثم قال يرحمه الله: [ويقدم النطى على القياس] ٠‏ 

|النطق] المقصود به النص» من كاب 3 سنة» فهو مقدم على القياس. 

ومثل ذلك: الإجماع مقدم على القياس ذا 

[والقياس الجلي على الحفي] . 

كذلك يقدم القياس الجلى على القياس الحفى. 

والقياس الجبل: هو قياس الأولى» كقياس الضرب على التأفيفء فهذا مقدم على القياس اللحفى. 

وهذا محله عند وجود اجميع» أو عند التعارضء فإذا أردت أن تستدل لأمى واحدء فترتب الأدلة هكذا: تبدأ بالدليل من الكاب» ثم 
بالدليل من السنة» 9 بالدليل من الإجماع. 

وبعض الأصوليين يبدأ بالإجماع أولث لأنه لا 0 ولأنه واضم الدلالة دائه ثم بالدليل من الكماب» ثم بالدليل من السنة» ثم بعد 
هذا ص القياس» ثم بخفيه» وهكذا. 

وكذلك إذا تعارض دليلان فأقواهما الذي يِوَحِذ به هو القطعي كا سبقء ثم النصي مقدم على القياسء ثم القياس الجلي مقدم على 
ثم قال: [فإن وجد في النطق ما يغير الأصل والا فيستصحب الحال] . 

[إن وجد في النطق] أي: في المروي من الوحي. 

ما يغير الأصل] أي: 7 3 ا الاطلة 

والحال . هو: البراءة ا 


5 باب المفى والمستفق 
باب المفتي والمستفتي 
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[باب المفتى والمستفق] عقد هذا الباب للافتاء. 
والإفتاء: معد زر" أفتى إذا اهن الحم الشرعي لا على وجه الإلزام. 
والفتي: هو الذي يجيب السائل» والسائل: هو المستفتى» إقضي الأ الذي فيه تَستمْتيَانَ| [يوسف:١٠‏ 4] أي: تطلبان فيه الفتوى. 
ويقال: الفتوى» ايا 1 
١‏ الشروط التي .ينبغي أن ثتوافر في المفتي 
الشروط التي .بنبغي أن لتوافر في المفتي 
-١‏ قال المصنف رحمه الله: [ومن شرط المفتى: أن يكون عانًا بالفقه أصلا] أي: يشترط للمفق أن يكون عالاً بالفقه» أي: بما يف 
فيه منه» ولا ينافي ذلك أن يكون افا تزياك أخرى من الفقهء فالجزئية. التي يفقي فيها لا 5 أنه يكرك غانا مناه قر الله 17 
قل نما حرم َي الْموا< حش ما طهر منها وما طن والإنم والبني بعر الح وَأ ُشركوا بالل ما أر يرل يه سلْطانًا وأَنْ تقُولُوا على الله 
ما تار [الأعراف:"م] » ولقوله تعالى: إولا تمه اما لس لك ابه عر | [الإسراء:>م] . 
فقوله: [أن يكون عالمًا بالفقه أصلاً وفرعاً ؛ عاماً بأصولف أى؛ بأدلته» وفرعاً أي بفروعه الناشئة عن تلك الأدلة, 
إخلافا ومذهباً أي: في لحلاف العالي واللحلاف داخل المذهبء وهذا الذي قاله غير شرط في كل مفت» فليس الحال كذلك في 
أيام الصحابة ولا في أيام التابعين ولا في أيام أتباعهم؛ ونا يذكر هذا لمتأخرون نظراً لتعصيهم للمذاهب. 

؟-[وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد] أي: أن يكون تام شروط العاف ,أن كون انا باللقة الفرييفه ريط ف لاما وفنا 
بالأدلة الشرعية» وبالناصخ والمنسوخ منهاء وبأنواع دلالاتهاء ولا يشترط بلوغ الكمال في ذلك» بل ما يتعلق بالمسألة التي يفت فيها من 
ذلك» أي: المسألة التى يفت فيها بالخصوص من ذلكء لا بد أن يكون مطلعاً عليه» فإن كان جاهلاً بما ورد في مسألته التى يفت فيها 
من الأدلة» أو بطرق دلالتهاء أو بمعانيها في اللغة» فلا يجوز له الإفتاء في تلك المساًلة. 0 
زفق تعدا وخذ رو الابضاد» بوأن الأسان عكن أن يكون عدا ق ماله واسدة ولا عق الأجتاد ى غيرها: 
ع- قال: [عارقًا ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام» من النحو واللغة ومعرفة الوجنال وتفمين الذياف الواردة في الأحكام» والأخبار 
الراردة 'فها] :+ 
ذكر المصنف أن من شروط المفتي أن يكون: (عارقا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام) أي: 70 في استخراجها من أدلتا. 
والاستنباط في الأصل: استخراج الماء من البثر البعيدة القعرء والمقصود, به هنا: أخل الأحكام من الأدلت وقد افا استياظاً ف 


سَ سا سه سه 


كابه في قوله: وَإذا جَاءَهم 0 م الأمن أو المحوف امنا به د رده إن ارول ول ولي المي مهم الك الذين لسلبطوته 
مم | [النساءة8) ]ده 

يما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو] أي: من قواعده وما يؤثر في المعنى منها. 

(واللغة) أي: عم مفرداتهاء ومثل ذلك: الدلالات البلاغية. 

(ومعرفة الرجال) أي: تراجمهم جرحاً وتعديلاة وطبقاتهم حتى يعرف اتصال الإسناد أو انقطاعه. 

(وتفسير الآيات الواردة في الأحكام) ولا إشتر ط استظهارهاء أي: حفظ متنهاء فيجوز أن لا يكون حافظاً لآيات الأحكام» ولكنه 
مطلع عليهاء فيعرف ما ورد فيها من الأحكام. 

(والأخبار الواردة فيها) أي: أخبار الأحكام» وه أدلة الأحكام من الحديث» فيكون مطلعاً عليهاء ولا إشترط حفظه لماء ولا 
استظهاره لها عن ظهر قلب. 

هلاه الفتروظ واه هرويل الحتزنة المطلق» ولة شرظ لكل يعنت أن يتف جا 
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ومثل ذلك المفتى في داخل مذهب من المذاهب» سواء كان تقد ترحي ارد تخرج» أو كان ا أو كان مجتبد فتياء فلا 
يشرط د اسفن بك هده التروظاء 


”مه ما إشترط في المستفق 

ما إشترط في المستفقق 

[ما إشترط في المستفتي] عد هذا الباب لشروط المستفتي بعد أن بين شروط المفتيء فال رحمه الله: [ومن شرط المستفتي: أن يكون 
من أهل التقليد] فلا يمكن أن يقلد مجتبدٌ غيرّه» فامجتهد يجب عليه أن يبذل هو الجهدَ للوصول إلى ظن بالأحكام الشرعية» ويجب عليه 
أن بص عقتدى اجقادهه فلا بل له قليك غيرة: 

وهذا فى امجتبد المطلق» وأما امجتبد المقيد بأنواعه كلهاء فيمكن أن يقلد فى القواعد أو فى الأصولء وبمكن أن يقلد - كذلك- فى 
االصيحب توالتطيعيف بالنسبة الأدلة: إلا يد أن كلد فيماً يضاق بالخرب والتعديل» لأن ذلك عرجيعه إلى الرواية: 1 
قال: [ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقاد المفتى في الفتيا] أي: يقلد من أفتاه» وذلك فيمن تحَقَقّت فيه الشروط 
الناقة: ٍ 

وكل مقلد فإنه يتوافر فيه جزءٌ من الاجتباد» به يختار من إستفتيه» يا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما من احد إلا وله حظ من 
الاجتهاد» وحظ العامي من الاجتهاد هو ما يختار به من يستفتيه) فليس أحد منصوبًا للفتوى بعينه» لا إستفق إلا هوء فإنها يجتهد 
المستفق حتى يختار من يفتيه» وذلك اجتباد منه. 

5 معناء- الأخل بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله» فإن عرف الدليل لم يكن مقلداً» واثما يكون تابعاً إذا كان عاجزاً عن 
استنباط الحكم من الدليل. 

قال: [وليس للعالم أن يقلد] أي: ليس لمن بلغ زتبة الأفاد أن قات غبرة: 

[وقيل: يقلد] هذه نسخة أثبتت هذا القول» وهو أن امجتهد له أن يقلد غيره» وذلك لما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم -مع 
اجتبادهم- من عدوهم عما رأوه رابعاً تقليداً لأئمة ك: عمرء وعثمان» وعلي واذلك فإن ابِنَ عمر حين سئل عن فتياء قال: (اذهب 
إلى هذا الذي عد أ الأمة» فاجعلها في عنقه) » فالذي تولى أ الحلافة هو الذي يفتي للناس» وبقوله يوْخذ إذا كان من أهل 
الاجتباد والعل. 


.0 شروط وجوب الإفتاء 

شروط وجوب الإفتاء 

واشترط اوجوب الإفتاء: -١‏ أن يكون ذلك في مسألة قد نزلتء فالمسائل التي لم تنزل بعد لا يجب على المفتي أن يعمل ذهته ويكد 
في استخراج حكها. 

وقد كان مالك إذا سئل عن مسألة يقول: " هل نزلت؟ فإن كانت قد نزلت استعنا بالله علهاء وإن لم تكن قد نزلت» فإن لها رجالةً 
تعاضرؤكياء فأوائك: أدرق بحم ما عاصرهم» وكان يكره أرأيت» ويقول: دعك من الآرائتيين أي: الذين يقواون: أرأيت لو كان كذا 
لأ لم يقع. 

نوآت يكون السائل مكلفاء لأن عير المكلت لا بازع الامتياة. 

#- وأن يكون سائله صاحبٌ النازلة» أو يتعلق بها حك لهء فإن كان السائل غير صاحب النازلة» ولا له اتصال به ولا تعلق به ل تلزم 
إجابته. 

وقد نظم أحدٌ العلماء هذه الشروط فقال: وعارفُ مكلف قد سل مكلف عن الذي يحب لَه سائله خافٌ قَوَاتَ النازلة حَثمْ عليه أن 
يجيب سائله 
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باب التقليد 
| التقليد] عقد هذا الباب للتقليد. 


والتقليد: 0000 الثىء» إذا جعل ف عنقه قلادة. 

واللقضوف يه هناد لاز مه قول. الغيرة كأنه جعل في عنقه ما تمله؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي دواد - أنه قال: 
(من أفتي على غير ثيت»ء فا إمه على مفتيه) ٠‏ 

والتقليد هو: الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. 

فالأخذ بقول المعصوم مطلقاء لا يكون تقليداً» والأخذ بقول غير المعصوم مع معرفة دليله لا يكون تقليداً له» وانما هو اتباع للدليل. 
فغير المعصوم - حينئذ - مبلغ إذلك الايلوتوات لعدت: قا ناكم 

والتقليد لا يكون إلا عن جهلء وهذا قال أبو عبادة البحتري: عَرَفَ العالمون فضلّك بالعد-م وقال الجهال بالتقليد فالعالمون من كان 
من أهل العلم عرفوا فضلك بالعلم» وقال الجهال بالتقليد فقلدوهم في ذلك» فالتقليد لا يكون إلا عن جهل. 


0.١‏ تعريف التقليد 

تعريف التقليد 

قال المصنف رحمه الله: اميد قبول قول الا ا 5 

[قول القائل] أي: من كان أهلا لأَنْ 0 را 

[بلا جة] أي: من غير معرفة الدليل. 

قال: [فعلى هذا قبول قول النبي صل الله عليه وسلم يسمى تقليدًا] » وهذا غير صحيحء فقد ذكرنا أن التقليد لا يكون إلا بأخذ قول غير 

المعصوم من غير معرفة دليله. ٍ ٍ ٍ ٍ 

[ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وانت لا تدرى من ين قاله] » اي: لا تدري هل له فيه حبة ام لا. 

[فإن قلنا: إن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول بالقياس» فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا] . 

والني صلى الله عليه وسلم اختلفٌ في حم اجتهاده: فقيل: لا يجوز له الاجتهادء لأنه يأتيه الوحي من عند الله والوحي قطعي» 

والاجتهاد ظني» واستبدال الاجتباد الظني بالوحي القطعي بن انكداك الاق الى هر كين 

وقيل: بل يحب عليه الاجتباد» لقول الله تعالى: لين للناسٍ ما نزِلَ إليم| [التحل:4 4] » ولقوله تعالى: اللتحكر بن الئاس بها أراله 
ّم [النساء:ه ]٠١‏ » ولأنه صلى الله عليه وس اجتبد في أمون أل عايا بالوجي» وف أمور لم يقر عليها بالوحي. 

عه 0 اا أسرى ب بدرء فقد قال الله في ذلك: إمَا كنَ لني أَنْ يكُونَ له أسرى حت بشن 


0 هم م 0 


0 


00 شك لا ا 0000 5 فقال الله تعالى: إعبس وتولى * أَنْ 
جاءه الأعمى * وما يذريك عله يزك] [عبس:”«-م] . 
0 ذلك: 0 رسام فعاتبه الله في ذلك بقوله: إِعمَا اللّهُ نك لج أَذنت 


: 0 ترعه 0 قاوية أم إبراهي ا 530 الأفوو تالا عن لارضاء ختهية: أل الله فيه: إيا أيها الني لم تحرم ما 
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أَحَلَ الله لك مني مرْضَاة أَرْوَاجكَ وَاللّهُ َمُور رحب ] [التحري:١]‏ . 

ه- وكذلك ما حصل في قصة زنب بنت حش مع زيد بن حارثة» وكان رسول الله صل الله عليه وس زوجها لزيد» ثم أتاه الوحي 
أن ذلك النكاح ان يستمر» وأن زينب زوجة الني صل الله عليه وسل في الدنيا والآخرة» فهو يعلم ذلك عن طريق الوحي» ومع ذلك 
فكان زيد يأتيه يشكو إليه» وتأتي زينب فتشكوء فيقول ل زيد: |وإذ تقول للذي أنعم اله عليه وأنعمت عليه أمسك عَليِكَ رَوَجَكَ 
واتتي الله وتحفى في نفْسكَ ما اللّهُ مبّديه! [الأحزاب:/اس] دا الله إليه من أنها ستكون زوجته في الدنيا والآخرة» فقال 
الله في لك هده انارق ف سورنة :ال اسه 

“- وقد اجتبد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا: كاجتهاده يوم بدر في النزول على البثر التي تليه» ولذلك قال له الحباب بن 
المنذوك نا وشول :الها أرأيت منزلك هذاء أهو الرأي والحرب والمكيدة» أم وحي أنزل إليك؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. 
فقال: ليس هذا بمنزل) » وأمره أن ينزل على آخخر بر مما يلي العدوء وأن يعَورَ الآبار الأخرى» ففعل. 

لاد وق ان نيه عو تاو الدع م ركه أنه لا بقن ققاء فقال: (أنتم أعلم بشؤون دنيام) . 

فالراخ إذاً: حصول الاجتباد منه صلى الله عليه وسلء لا 1 عل الحطأ قطعأء بل لا بد أن يأتيه الوحي بعد اجتهادهء واجتهاده 
رفع لدرجته» وزيادة لأجره» لكن مع ذلك الأخذ بقوله حتى او كان من اجتهاده لا إسمى تقليدأ» لأنه معصوم ولا يمكن أن يقر 
عل الخطأً. 


مه باب الاجتباد 


باب الاجتباد 
[باب الاجتباد] قال المصنف رحمه الله: [وأما الاجتباد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض] ٠‏ 


01 عر المحتبد إذا أخطأ 

عذر المحتبد إذا أخطأ 

قال يرحمه الله: [ولا يجوز أن يقال: كل مجتبد في الأصول الكلامية مصيبه لأن ذلك يودي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى 
واججوس والكفار والملحدين] ٠‏ 

هذه المسألة حصل فيا الحلاف بين المعتزلة وغيرهم» فقد قال النظام وتبعه على ذلك عدد من المعتزلة: (كل من اجتبد في طلب 
الصواب فهو مصيب» سواء كان ذلك في العقَائد أو في غيرها) وعلى هذا يعذرون من كان من الكفار والمنافقين والضلال مجتبداً في 
طلب الحق ولم يكابر» وإنما أداه عقله الذي خصه الله به إلى الوصول إلى رأي يراه عينّ الصواب وهو غير مكابر» فيعذرونه. 

وهذا القول» دونه قولُ الذي ذهب إليه إمام الحرمين -هنا- وغيره من المتكامين» من أن الأمور العقدية لا اجتباد فيها مطلقا وأن 
المخطرة كاعر نون وكوراعن عت من الأقة أنه: كان يقول: (اسألني في عل إذا أخطأتٌ فيه قلت: أخطأت» ولم تقل كفرت» 
ولا تسألني عن عل إذا أخطأت فيه قلت: كفرت) ٠‏ 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله إلى أن من كان من أهل الإيمان والصلاح والالتزام فاجتبد فهو معذور مطلقاء سواء كان 
ذلك فى العقائد أو فى غيرها. 

ا 5000002 

فإذا كان الإنسان معروفاً بالصلاح والالتزام واللحشية واجتبد فأخطأ في تأويل الصفات أو في غير ذلك من الأمور» فهو معذور في 
ذلك الاكباذه ولا رضره الجاده بز فى مثات حلية: 
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وإن كان معروفاً بالفساد والإنكار لأمور الدين ونحو ذلك: فلا يعذر» ولا يقبل منه الاجتهاد أصلاً في ذلك. 
ثم قال رحمه الله: [ودليل من قال: ليس كل مجتبد في الفروع مصيباء قوله صل الله عليه وسلم: (من اجتبد وأصاب له أجران» ومن 
اجتبد وأعظاً له أجر) وقد روى هذا الحديث بالمعنى. 
[ووجه الدليل: أن النبي صلل الله عليه وس م المجتهد تارة» وصوبه أخرى] » لأنه قال: (فأصاب) » وقال: (فأخطاً) » فدل ذلك 
على أنه مختمل الأمرين: للإصابة واعتطاًء ٍ ٠‏ 
وفي الأخير قال رحمه الله: [والله سبحانه وتعالى أعلم] » وذلك بإحالة العلم إلى الله تعالى فيما نجهله نحن» ومن سنة أهل السنة» أن 
يقولوا فيما التبس عليهم: (الله أعلم) 
والإنسان إذا تكلم في أمور الدين الظنية» فن الأفضل أن يتم كلامه بذلك؛ لأنه قد يكون وقع في خطأء فيحيل العلم إلى الله امتتهمائة 
وتعالى فيه. 
ومن هنا فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في المسألة إذا سئل عنها فاجتبد: [أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فن فضل الله ورحمته» 
وان كان خطأ فن نفسى ومن الشيطان] . 
عا ا ما ذكر في خطبته للاب» وان كان ا ذكرنا لم يحتو كل أبواب أصول الفقهء لكنها مقدمات مفيدة للمبتدئين في أصول 
5 بها كثير من الاصطلاحات ورءوس المسائل التي يحتاج إليبا من يدرس هذا العلم. 
اللهم صل وس وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وس علدا اللهم لك المد م ييذبغي 
لجلال وجهك وعظم سلطانك» لك احمد بكل شيء تحب أن تمد به» على كل شيء تحب أن تمد عليه» لك امد في الأولى والآخرة» 
لك امد كثيراً ما عع كثيرأ» لك الجد أنت أحق من ذر» وأحق من عبد» وأنصر من ابتغي» وأرأف من ملك» وأجود من سثل» 
وأوسع من أعطى» أنت الملك لا شريك لكء والفرد لا ند لك» كل شيء هالك إلا وجهكء لن تطاع إلا بإذنك» ولن تعصى إلا 
بعلدك» تطاع فتشكر» وتعصى فتغفر» أقرب شهيد» وأدنى حفيظ» حلت دون النفوس» وأخذت بالنواصي» ونسخت الآثار» وكتبت 
الآجال» القلوب لك مفضية» والسر عندك علانية» الحلال ما أحللت» والحرام ما حرمت» والدين ما شرعت» والأمى ما قضيت» 
واتلحلق خلقك» والعبد عبدك» وأنت الله الرؤوف الرحيم» أسألك بعزك الذي لا يرام» وبنورك الذي أشرقت له السموات والأرض 
أن تعلمنا ما ينفعناء وأن تنفعنا بما علمتناء وأن تزيدنا علماً وعملاً وإخلاصاً يا أرحم الراحبين! اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنياء» ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما 
أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمناء ولا تجعل إلى النار مصيرنا؛ واجعل الجنة هي دارنا! ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين» ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه إن الله لا يخلف الميعاد» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيوع لنا 
هن أعزنا وقداء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ قنان كان غزراماء ]نا شاك سدعرا وماماء وها يونا قن أنواعها ودر انا 
قرة أعين» واجعلنا للمتقين إمامأء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف 
رحيم؛ ربنا أتهم انا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» واحمد لله رب العالمين. 


اميه تعريف الاجتباد 
تعريف الاجتباد 
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الاجتهاد: مصلار اجتيدء بمعنى: بذل جهده. 

والجهد: هو الطاقة والوسع» وأما الجهد - بالفتح - فهو المشقة. 

وفعل الأول: جهد في الأعى: إذا بذل فيه طاقته» وأما جهده فعناه: كلفه» ومنه قول النبى صلى الله عليه وسل: (إذا جهدها وجلس 

ها الأربع» فقد وجب الغسل) » وجهد فلان في الأمر» يجهد فيه إذا بذل فيه قصارى طاقته. 

والاجتباد في الاصطلاح» عرفه بقوله: [فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض] ٠‏ 

أي: بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى معرفة حكم شرعي من دليله. 

وجمهور الأصوليين يعرفونه بأنه: (بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام من أدلتهاء بحيث يرى من نفسه نباية طاقته) أي: أنه لا 

إستطيع ان يزيد على ذلك. 

والمصنف قال: (هو بذل الوسع في بلوغ الغرض) » وهذا في اللغة مطلقا اجتهد: بمعنى أنه بذل الوسع في بلوغ غرضه. 

ثم قال: [فامجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتباد» فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران» وان اجتبد فيها وأخطأ فله أجر واحد] . 
و [مجتبد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد] أي: إن كان -فعلا- مجتهدا» تتحقق فيه شروط الاجتهاد. 

[فإن اجتبد في الفروع] في استخراج أحكامباء ولا اجتباد في محل النص» فالاجتهاد إِثما يكون في الأص الذي خفي حكمه. 

[فأصاب ب] 0 فٍ عم الله 

[فله اجران] حينئك. 

[وان اجتبد وأخطأً] ] الحم في عل الله. 

[فله أجر واحد] لاجتباده» وليس عليه إثم في خطتئه؛ لأن الني صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اجتبد الحا م قأضاب. كن له أجزانء 

وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر) . 


.م المصيب واحد من امجتبدين 

المصيب واحد من الجتبدين 

قال رحمه الله: [ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب] » هذه مسألة التخطئة والتصوبة» التي تسمى ب: رأي الخطئة ورأي 
المصوبة» وهي: أن الاجتباد امتحان من الله تعالى للمجتبد في الوصول إلى معرفة الك أي: حك الله في كل مسألة» فا من مسألة 
إلا وله فيا حك ولكنَّ ذلك الك خفي لم يرد فيه نصء فامتحن الله اناس في الوصول إليهء فن وصل إلى ذلك الم الذي هو 
في عل الله فهو مصيب قطعأء ومن لم يصل إليه فهو مصيب فيما بينه وبين الله باجتماده» لكن في عم الله أنه لم يصل إلى الحم الذي 
عليه الث 

وعلى هذاء فن الناس من يرى أن (كل مجتهد مصيب) » ومنهم من يرى أن (لكل مجتبد نصيب) فقطء وأنه منهم من , بصيب ومنهم 
من ببخطيء» فن أصاب الحق في علم الدرقيو العيت ةو أخطأة فهو مخطئ» ويستداون بهذا الحديث: (إذا اجتبد الحا م فأصاب 
كان له أجران» وإذا اجتبد وأخطأ كان له أجر) فدل هذا على أنه يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. 

ويمكن ابمع بين القولين» بأنه ما من مجتبد إلا وهو مصيب في امتثاله لأعى الشارع له بالاجتباد» ولكن مع ذلك قد يصيب الحق في 
علم الله» وقد لا يصيبه» بحسب توفيق الله له. 


,2< خل الاجتباد 
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ومحل هذا في الفروع» والفروع: هي ما لم يحسمه دليل قطعيء فا حسمه الدليل القطعي فهو من الأصولء ولا يقصد هنا بالفروع: 
الفروع الفقهية لإخراج العقائد» بل من العقّائد ما لم يحسمه الدليل فيكون خلا للاجتهاد» ومن المسائل العملية ما حسمه الدليل 
فلا يكون خلا للاجتباد» كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك» وحرمة الزنا وامر ونحو ذلك» فهذه لأسو اجتباد فيها؛ نيا من 
الأصول» حيث حسيها الدليل» 
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